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 العرف انو   الشكر
الثناء عليه الذي  و   ى العلي العظيم جل في علاهبعد الحمد لله سبحانه وتعال

 هذا العمل المتواضع. وفقني لإنجاز

العرف ان لكل من ساهم  و   التقديرو   الشكر يسعدني أن أتقدم بأخلص عبارات
 أخص بالذكرو   النور إلى أخرجهو   في هذا العمل

  اوتوجيهاته  ابنصائحه عليا تبخل لم التي " بولقواس سناء" ةالف اضل  ةالأستاذ
 القيمة.  املاحظاتهو 

 إلى الاساتذة المحترمين أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع.
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 مقدمة

يجاد أسواق جديدة  مع تطور الاعمال التجارية حول العالم، أصبح هدف التوسع وا 
تصال ونلل المعرةة للمنتجات من أولويات المستثمرين والشركات، وقد ساهمت سهولة الا

والتطور التشريعي ةي حفظ الملكية الفكرية ةي تشجيع الشركات على التمدد خارج مناطلها 
الجغراةية الاصيلة، حيث بدأت ةي ةتح ةروع لها تحت إشراةها المباشر ةي بعض الأسواق 

تطور المختارة، وضمت تحت مظلتها عدد من الوكلاء والممثلين لها ةي تلك الأسواق، ومع ال
السريع ةي عالم التجارة وطغيان العولمة على أساليب الاعمال والاستهلاك، ظهرت عدد من 
الأساليب التي تساهم ةي الدخول إلى أسواق جديدة من خلال العلامات والاسماء التجارية 

عقد الامتياز المملوكة لأصحابها ةي ادنى درجات المخاطر والتكاليف، ومن هذه الأساليب: 
 .التجاري

يعد هذا الأخير من العلود المهمة والمستحدثة ةي الحياة التجارية والاقتصادية، الذي 
شاع استعماله ةي العديد من الدول، لما يمثله هذا العلد من وسيلة ناجعة لنلل المعرةة الفنية 
والمشاريع الإنتاجية، ةهو نتيجة للتطور الاقتصادي الذي راةله التطور التكنولوجي، بأسلوب 

وبالتالي ةهو يخدم الطرةين، حيث يوةر لمانح علد الامتياز  المتعاقدين، حلق أهدافي
التجاري ةرصة ممتازة للانتشار السريع، دون أن يشكل ذلك عبئا ماليا على نفلاته الرأسمالية، 

 كذلك يوةر له ةرصة الوصول للأسواق بسرعة. 

ي تجلب التكنولوجيا المتلدمة، وبالملابل يكون هذا العلد وسيلة لجذب الاستثمارات الت
ووسيلة لتطوير اليد العاملة الوطنية، والتلليل من نسب السيولة المتسربة للخارج، وزيادة 
الاستثمار ةي المشاريع والمبنية على العلامات التجارية الناجحة، والعمل على عدم إضرار 

ها حتى تتمكن من المناةسة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراق
 بما يرةع من قيمة منتجها الملدم للمستهلك.
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 أهمية الموضوع: .2
 ةي: "عقد الامتياز التجاري"بناء على ما تلدم، تتضح أهمية اختيارنا لموضوع: 

 يعتبر ملجأ للشركات الاستثمارية الكبرى والأةراد على حد سواء. -
 أداة تساعد على الإنماء الاقتصادي. -
 ته على وجود نشاط اقتصادي ناجح.تلوم ةكر  -
 أسباب اختيار الموضوع: .0

 ومن الأسباب التي دعتنا إلى اختيار الموضوع ما يلي:

الرغبة ةي التعرف على موضوع علد الامتياز التجاري نظراً لما حلله من نجاحات  -
 بالغة ةي التجارة.

شكلات غموض علد الامتياز التجاري من حيث طبيعتيه وهذا ما أدى إلى طرح م -
 قانونية.

 محاولة تلديم رؤية قانونية لهذا العلد المعاصر. -
 إشكالية الموضوع: .3

إن الخوض ةي موضوع علد الامتياز التجاري يثير العديد من التساؤلات سنحاول الإجابة 
 عليها من هذا البحث.

في ماذا يتمثل النظام القانوني الذي يحكم والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو: 
 الامتياز التجاري؟عقد 

وللإجابة على هذه الإشكالية الأساسية وجب علينا الإجابة على مجموعة من الأسئلة 
 الفرعية، أهمها:

 ما مفهوم علد الامتياز التجاري؟ -
 ما هي الطبيعة اللانونية لعلد الامتياز التجاري؟ -



 مقدمة
 

 

4 

 ما هو الإطار اللانوني لعلد الامتياز التجاري؟ -
 لى علد الامتياز التجاري؟ما هي الآثار المترتبة ع -
 أهداف الموضوع: .4

 تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى:

 .الإجابة على الإشكاليات المطروحة -
إثراء المكتبة بمرجع يتناول موضوع مهم وهو علد الامتياز التجاري، ليكون مفتاحا  -

 .لدراسات أخرى ةيه أو ةي عنصر منه
 ند صياغة هذا العلد.بيان أهم المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها ع -
 المنهج المتبع: .5

اعتمدنا ةي دراستنا على المنهج التحليلي، حيث انه من انسب المناهج البحثية لتحليق 
أهداف الدراسة، حيث يتم من خلاله تحليل المصادر الأولية والثانوية من كتب وملالات 

وكذلك تحليل  وبحوث منشورة ورسائل جامعية لتوضيح الخلفية العلمية لهذه الدراسة،
 النصوص المنظمة للامتياز لاستخلاص أهم العناصر المكونة لعلد الامتياز التجاري.

كما استندنا ةي دراستنا إلى المنهج التاريخي ةي جزئية من المبحث، للوقوف على أهم 
 المراحل التاريخية التي شهدها علد الامتياز التجاري.

 الدراسات السابقة: .2
 ي اطلعت عليها، والتي لها صلة بالموضوع:ومن بين الدراسات الت

" وهي مذكرة لنيل شهادة الماستر ةي اللانون الخاص، من إعداد عقد الامتياز التجاري"
، وهي دراسة شملت عناصر مماثلة مبارك عبد الباري ابنحنين عبد الوهاب و الطالبين: 

 للعناصر التي تطرقنا إليها نحن ةي بحثنا.
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"، وهي مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة -الفرانشيز-ي عقد الامتياز التجار  "
، وهي دراسة تناولت خلفاوي توفيقالحلوق، تخصص قانون الأعمال، من إعداد الطالب: 

معظم العناصر التي اعتمدنا عليها هي كذلك ةي دراستنا، غير أنها ةي الآثار المترتبة على 
 صار، مع أنها عنصر مهم وجب التفصيل ةيه أكثر.علد الامتياز التجاري تطرقوا إليها باخت

 الصعوبات: .7
 ومن بين الصعوبات التي واجهتنا ةي عمل هذا البحث:

ةعلد الامتياز التجاري يعتبر من العلود الحديثة وعليه ةإن التعامل  حداثة الموضوع: -
 ةي نطاق هذا العلد مازال محدوداً.

راجع إلى شمولية وتشاعب صعوبة حصر موضوع علد الامتياز التجاري وذلك  -
 ةروعه.

 خطة الموضوع: .8
من خلال الإشكالية السابلة تم الاعتماد على خطة ثنائية تضمنت ةصلين، الأول تحت 

مفهوم عقد "، تناولنا ةيه مبحثين: الأول: " الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز التجاريعنوان: "
"، أما الفصل الثاني قد الامتياز التجاريالطبيعة القانونية لع"، والثاني:" الامتياز التجاري
تم تلسيمه إلى مبحثين، تناولنا ةي الإطار القانوني لعقد الامتياز التجاري"، ةجاء بعنوان: "

 ".انقضاء عقد الامتياز التجاري"، والثاني:" التزامات أطراف عقد الامتياز التجاريالأول:" 

 )ملترحات(.وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت نتائج وتوصيات 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 لعقد المفاهيمي الإطار

 التجاري الامتياز
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 تمهيد:

أدى تطور الحياة الاقتصادية نتيجة التلدم العلمي والتكنولوجي، إلى نشأة ظواهر  
تجارية غير مألوةة من قبل، قائمة على مبادئ عديدة مثل: حرية التجارة والصناعة، احترام 

دةع إلى توسيع شبكات المعاملات بين الاقتصاديين، سواء  ما ذاھار...، المناةسة بين التج
 على المستوى المحلى أو الدولي.

مما عرف أنماط ومسميات جديدة من العلود، تنشأ من تراكب أكثر من علد، ليظهر 
 ةي النهاية نظاما علديا جديدا لم يعتد عليه الفله أو تتناوله التشريعات بالتنظيم.

لعلود الحديثة أهمية، التي بدأ انتشارها منذ النصف الثاني من اللرن من أكثر ا
 العشرين، هو علد الامتياز التجاري والذي أطلق عليه مصطلح علد الفرانشيز.

ةي الإطار المفاهيمي لعلد  الفصل الأولوهو موضوع دراستنا الآن، حيث خصصنا  
: مفهوم علد الامتياز التجاري، تضمن ولالأ الامتياز التجاري، تم تلسيمه إلى مبحثين اثنين، 

 : الطبيعة اللانونية لعلد الامتياز التجاري، تضمن كذلك مطلبين.والمبحث الثانيمطلبين، 
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 المبحث الأول: مفهوم عقد الامتياز التجاري

إن من الأسباب التي أدت إلى ظهور علد الامتياز التجاري كغيره من العلود الحديثة، 
قتصادي الذي راةق التطور التكنولوجي وحلول عصر العولمة، وسنحاول من التطور الا

، مطلبينخلال هذا المبحث تحديد مفهوم علد الامتياز التجاري، ذلك من خلال تلسيمه إلى 
 : خصائص علد الامتياز التجاري.والثانيتضمن: تعريف علد الامتياز التجاري،  الأول

 التجاري وتطوره التاريخيالمطلب الأول: تعريف عقد الامتياز 

رغم اشتراك كل العلود ةي كونها اتفاقا بين طرةين أو أكثر، يهدف إلى إحداث آثار 
قانونية من التزامات وحلوق، إلا أن كل علد ينفرد بتعريف خاص يميزه عن غيره من العلود 

ريخي ، أو من حيث التطور التا1الأخرى، سواء من حيث الأطراف أو الغرض المراد تحليله
 الخاص به.

ةحداثة علد الامتياز التجاري، أدت إلى عدم وجود تعريف تشريعي موحد له، وهذا ما ةتح 
الباب أمام اللضاء لمحاولة تعريفه عند عرض أي منازعة بشأنه، كما دةع ذلك الفلهاء 

 للاجتهاد من أجل التوصل إلى تعريف جامع مانع له.

تطوره التاريخي، قسمنا المطلب إلى ةرعين، ولدراسة تعريف علد الامتياز التجاري و 
: التطور التاريخي لعلد الامتياز والثانيتحت عنوان: تعريف علد الامتياز التجاري،  الأول

 التجاري.

                                                           
رة لنيل شهادة الماستر ةي اللانون الخاص، جامعة حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، علد الامتياز التجاري، مذك 1

 .2، ص 6102-6102أحمد درارية، كلية الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق، أدرار، 
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 الفرع الأول: تعريف عقد الامتياز التجاري

يعد علد الامتياز التجاري من العلود الحديثة التي ظهرت ةي بدايات هذا اللرن، 
إِلا أنه ظل غير واضح المعالم، وذهبت الَأنظمة اللانونية ، الثاني منه ي النصفوتحديدا ة

 لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيله، بما يتماشى مع الأحكام الوطنية التابعة لها.

ةحاولت مؤسسات دولية إيجاد تعريف ونظام قانوني منضبط لهذا العلد لَأهميته 
جار العالمية، ومن هذه المؤسسات المَعهد الدولي البالغة، وبخاصة بعد ظهور منظمة الت

لتوحيد قواعد اللانون الخاص التابع للأمم المتحدة، الذي أعد دراسة حول هذا العلد عام 
 كما جاءت بعض التعاريف اللانونية واللضائية له، إضاةة إلى التعاريف الفلهية. 0892.1

 أولا: التعريف القانوني لعقد الامتياز التجاري

ا أن هذا العلد أوجدته التطورات الاقتصادية ةي الدول، وحرية التجارة الداخلية بم
والخارجية، نجد أن الممارسة الميدانية والواقعية لهذا العلد جاءت سابلة عن تنظيمه تشريعا 
ةي معظم الدول، وهذا مما دةع بغالبية المشرعين لتنظيم أحكام هذا العلد غاةلين عن وضع 

 2تعريف له.

م هذا هناك بعض التشريعات التي حاولت ضبط تعريف شامل لهذا العلد، منها رغ
 .0892/ 06/ 68م وللائحة الوزارية الفرنسية الصادرة ةي 0828اللجنة الفيديرالية لسنة 

رغم رواج علد الامتياز التجاري كغيره من علود الترخيص وعلود نلل التكنولوجيا 
البية الدول العربية، مس أيضا اللانون الجزائري نفس اللصور الذي اعترى المنظومة وغ

حيث لا يوجد أي تنظيم تشريعي لعلد الامتياز التجاري، ربما السبب راجع لتأخر انتشار هذا 
                                                           

جامعة العربي بن مهيدي، كلية  توةيق خلفاوي، علد الامتياز التجاري )الفرنشايز(، مذكرة ملدمة لنيل شهادة الماستر، 1
 .8، ص 6102-6102ة، قسم الحلوق، أم البواقي، الحلوق والعلوم السياسي

، كلية الدكتوراه، جامعة عين شمسملدمة لنيل شهادة ياسر سيد الحديدي، النظام اللانوني لعلد الامتياز التجاري، رسالة   2
 .62، ص 6112الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق، اللاهرة، 
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النوع من العلود ةي السوق الاقتصادية الجزائرية إلى غاية التسعينات، عند تبنيها نظام حرية 
 1التجارة والصناعة.

 ئي لعقد الامتياز التجاريثانيا: التعريف القضا

، 0886لعام  82قرار  69عرةته محكمة الدرجة الأولى ةي بيروت، باللضية أساس 
بأنه:" اتفاق يحصل عادة بين تاجر أو صناعي يتعاطى تجارة الجملة وبين شخص يتعاطى 
أو يرغب بتعاطي تجارة المفرق بصورة مستللة ولحسابه الخاص، ةتعمد الشركة إلى تسهيل 

ن مركز، أو محل تجاري يكون ملكا للتاجر، وتعطيه حق بيع بضاعة من ماركة تكوي
مشهورة وحق استعمال هذه الماركة والاسم التجاري ةي محله على أن يمتنع التاجر عن بيع 

 2بضاعة أخرى مزاحمة لهذه الماركة".

ةا ةعلد الامتياز التجاري من المصطلحات الحديثة ةي الفله اللانوني العربي ومألو 
كثيرا ةي الفله الأجنبي، وهو يمثل بصورة مبسطة، نلل أحد الأشخاص ما يملكه من حلوق 

حللت له شهرة ةي الأنشطة والاستثمارات  –معرةة ةنية وعلامة تجارية  –ملكية ةكرية 
الخاصة به، إلى شخص أخر لاستخدامها ةي نشاط مماثل للاستفادة، مما حلله المشروع 

 3الأول من شهرة.

اللضاء الفرنسي أن علد الامتياز التجاري هو الذي بموجبه يضع المانح تحت  ةيري
تصرف الممنوح له اسمه التجاري، بالإضاةة إلى الأحرف الأولى، والعلامة التجارية والمعرةة 
الفنية، ومجموعة من السلع أو خدمات يتم إنتاجها بطرق أصلية ومحددة، ويجري استغلال 

                                                           
 .2المرجع السابق، ص  ،حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري  1
ألاء أحمد شاهين، محمد ةاروق أبو الشامات، مجلة جامعة الشارقة، التكييف اللانوني لعلد الفرنشايز: دراسة ملارنة،  2
 .208، كلية الحلوق، جامعة دمشق، ص 6161، يونيو 02، المجلد 0ع

، 6109، أكتوبر 22انونية لعلد الفرانشيز، ع ، مجلة البحوث اللانونية والاقتصادية، الجوانب اللمحمد سادات مرزوق 3
 .282ص 
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ةنية وتجارية موحدة سبق تجربتها، ويجري اختبارها وضبطها  هذه العناصر باتباع طرق
 1باستمرار، وذلك بمعرةة المانح وتحت إِشراةه.

 ثانيا: التعريف الفقهي لعقد الامتياز التجاري

 وقد عرف علد الامتياز التجاري مجموعة تعاريف جاء بها الفلهاء، من بينها.

لصورة التلليدية لعلود نلل عرةه صلاح الدين جمال الدين أنه:" عبارة عن ا
 .2التكنولوجيا التي تبرمها الدول"

كما اعتبره محمد محسن منصور، بمثابة علد ايجار بين المانح والمتللي، كما بين أن 
المتللي لا يمكن له توزيع منتجات غير التي تحصل عليها بموجب هذا العلد، إلا إذا 

لك، وذلك من أجل منع المتللي مناةسة اقتضت الضرورة ذلك، وبعد مواةلة المانح على ذ
 3المانح.

من خلال التعريفات السابلة، يمكن تعريف علد الامتياز التجاري على أنه:" عبارة عن علد 
، باستخدام 5، بالسماح لشخص آخر يسمى الممنوح له4يلتزم بملتضاه شخص يسمى المانح

عة له، مع نلل المعرةة الفنية وتلديم العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التاب
المساعدات الفنية والتجارية له، ةي الملابل يلتزم الممنوح له بدةع رسوم دخول شبكة العلد 

                                                           
ملدمة لنيل شهادة الماجيستير ةي اللانون الخاص، جامعة النجاح  مذكرةدعاء طارق بكر البشتاوي، علد الفرنشايز وآثاره،  1

 .60، ص 6119الوطنية، كلية الدراسات العليا، ةلسطين، 
التجاري، دار  طار اللانون الدولي الخاص واللانونإلتكنولوجيا، دراسة ةي علود الدولة لنلل ا، صلاح الدين جمال الدين 2

 .08 ، ص0882 ،اللاهرة، النهضة العربية
 .62، ص 6112مصر،  -دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية د. ط، د.ج، العلود الدولية،  ،محمد محسن منصور 3
بملابل مادي متفق عليه ةي  آخر،عمال هذه الأخيرة لطرف وهو الطرف المالك لسلعة أو منتج الذي يلوم بترخيص است 4

، الساعة 02-01-6112ملدمة ةي إدارة نظم الامتياز التجاري وأثر ذلك ةي تطور الشركات العربية، نشر بتاريخ العلد، 
  http://www.jcci.org.saزوالا، الموقع:  2
يشتري حق الامتياز من المانح، بحيث يكون له حق تشغيل أنظمة المانح واستعمال اسمه التجار، وةلا وهو الطرف الذي  5

 6، 0968لما تم الاتفاق عليه ةي العلد،علود الفرانشيز تعاني من ةراغ تشريعي ةي الدول العربية، جريدة الوطن، ع 
      http://www.Alwatan.com.sa زوالا، على الموقع: 2، الساعة 02-01-6112، بتاريخ 6112أكتوبر 

http://www.jcci.org.sa/
http://www.alwatan.com.sa/
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والأقساط الشهرية المتفق عليها ةي العلد والالتزام بتطبيق المعرةة الفنية بحسب تعليمات 
 1المناةسة أثناء سريان العلد.المانح، وبأن يفتش أسرار المعرةة الفنية للغير وبعدم 

 الفرع الثاني: التطور التاريخي لعقد الامتياز التجاري

يشكل علد الامتياز التجاري إحدى التلنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشاطات 
التجارية بأشكالها التلليدية، ةلد أعاد الأمريكيون استعمال هذا المصطلح الفرنسي الذي شاع 

صور الوسطى ثم طواه النسيان، كان ذلك ةي اللرن العشرين، ثم ما لبث استعماله ةي الع
هذا المصطلح أن تبلور على المستويين الاقتصادي واللانوني وخاصة ةي الفترة التالية 

 2للحرب العالمية الثانية.

 أولا: ظهور عقد الامتياز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية

علد الامتياز التجاري ةي الولايات المتحدة الأمريكية، ةي دراسة إِحصائية لانتشار 
أظهرت النتائج أن الولايات المتحدة هي الرائدة ةي هذا المجال، وصاحبة خبرة ةي هذا 

 من 20دقائق ةي كل يَوم عمل، وأن حوالي %  9النظام، إذ أنه تم اةتتاح محل يعمل كل 
، تباع من خِلال الحملات الخاضعة مبيعات السوق اللطاعي على صعيد الولايات المتحدة

 3لنظام هذا العلد.

:" إِن نظام الفرنشايز يسهم الدكتور مروان يوسف بسيسووةي هذا الصدد يلول 
مليار دولار من قيمة الناتج المحلي الأمريكي سنويًا، كما وةرت هذه الصناعة  811بحوالي
 ملايين وظيفة تعمل ةي هذا اللطاع الاقتصادي. 9حوالي 

                                                           
ةي  ر، نش6112نوةمبر  69، 0202للمان وحي ةاروق، التوكيل التجاري، أسلوب ذكي للاستثمار، جريدة الوطن، ع  1

   http://www.Alwatan.com.saزوالا، وعلى الموقع:  2، الساعة 6112-19-08
د.ط، د.ج، دار الجامعة الجديدة،  -دراسة ةي نلل المعارف الفنية-محمد محسن إبراهيم النجار، علد الامتياز التجاري  2

 .9، 2ص ص ، 6112مصر، -الإسكندرية
، 62، ص ص 6112لبنان،  دراسة ةي اللانون الملارن، د.ط، د.ج، منشورات الحلبي الحلوقية،-نعيم مغبغب، الفرنشايز 3
62. 

http://www.alwatan.com.sa/


 الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز التجاري                                  الفصل الأول: 
 

 

13 

العضو ةي الجمعية الدولية للفرنشايز ةي  طلال بادكوكيف ةي هذا السياق يُض
ألف شركة، مشيرًا  02إن عدد الشركات المانحة للفرنشايز ةي العالم تزيد على  :أميريكا

 1آلاف مانح للعلد. 2بذلك إلى أَن الولايات المتحدة الأمريكية بها أَكثر من 

بشكل واضح ةي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نجد أن هذا النوع من العلود برز 
، هذه الطريلة خصيصا لبيع General motorsةي صناعة السيارات، إذ استعملت شركة 

سياراتها، هذا لأن التشريع الأمريكي كان يمنع عليها بيع منتوجاتها بنفسها على أساس أنها 
 سوف تمتلك حتما مستودعات على كامل التراب الأمريكي.

طر أصحاب العلامة التجارية، إلى منح أو التنازل على بعض الامتيازات لبيع لذا اض
 منتوجاتهم للتجار، وهي طريلة بيع غير مباشرة، مع ضمان تلديم خدمات بعد البيع للزبائن.

 المستغل لهاوالبائع  صاحب العلامةهكذا نسجت وتطورت علاقة وطيدة بين الصانع 
يسيطر ويضع إستراتيجية تجارية لتطوير إنتاجه على أن بحيث أن الأول، هو دائمًا الذي 

يشهره على المستوى الوطني، لهذا ةهو حريص كل الحرص على إبلاء وعلى المحاةظة على 
مكانة وسمعة علامته التجارية، مما يبرر مراقبته لنوعية الخدمات الملدمة من طرف 

المحلي، ودعم سياسة الصانع  المستغل للعلامة، أما الثاني، ةأسندت إليه مهمة الإشهار
)صاحب العلامة( خاصة وأن هذا الأخير يكونه تلنيًا وتجاريًا وقانونيًا...إلخ، وينفد بنود 
العلد بصفته ملاول حر وعلى حسابه ليتحمل ةي الأخير لوحده وبصفته الشخصية والفردية 

 2المخاطر.

 

 
                                                           

 .06دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص   1
نسيمة إنوجال، علد الفرنشيز ةي اللانون الجزائري، مذكرة ملدمة لنيل شهادة الماجستير ةي قانون المؤسسات، جامعة  2

 .9ابن عكنون، ص -، كلية الحلوق والعلوم الإدارية0الجزائر 
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 ثانيا: ظهور عقد الامتياز التجاري في فرنسا

لسيارات ةي ةرنسا اللجوء إلى علود الامتياز التجاري تهربًا من قوانين بدأ منتجو ا
المناةسة، ثم ما لبث أن شاع استعمال هذا العلد ةي اللطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة 

 .1ةي الخدمات والتوزيع

 للد تميز علد الامتياز التجاري ةي ةرنسا بمروره بثلاث مراحل: 

أربعة  2772، للد تجمع ةي أوائل 2772طلاق عام مرحلة الان المرحلة الأولى: .0
على إِنشاء ، Pingouin،Levitan ،Pronuptia ،Rodierمن المانحين وهم: 

 عرف بالنظام المناقبي. 0826الفيدرالية للفرنشايز، ووضعوا له نظامه عام
ظهرت ةكرة واضحة ةي ةرنسا مفادها أن المؤسسات ةي الولايات  2775وةي عام 
 2مريكية ستلوم باستثمارات واسعة ةي الأسواق الأوروبية.المتحدة الأ

، ةلد أخذ التطور الكبير 0891مرحلة التطور والازدهار عام  المرحلة الثانية: .6
 حتى أحصي آلاف الشبكات. 0892، وما أن حلّ عام 0891ذروته عام 

 ، زاد عدد المانحينِ بشكل0899لغاية عام  0881الكارثة عام المرحلة الثالثة: .9
ن اتسمت تجارب بعضهم بصعوبات، ةالأكثرية كانت ناجحة، لكن هذا  كبير، وا 

حتى  0881الانتشار السريع اعترضته صعوبات، ةأخذ بالتراجع، ةما أن أطل عام 
بدأ العدّ العكسي، وبالرغم من صدور اللوانين المرعية أخذ العلد يتراجع، وةي عام 

 3تللَّص العدد. 0880
 
 
 
 

                                                           
 .02، ص 6110، د.ط، د.ج، صادر للمنشورات الحلوقية، بيروت، -موجبات العلود-الفرانشيز، علد سبيل جلول  1
 .02المرجع نفسه، ص   2
 .68نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص   3
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 الامتياز التجاري في بعض الدول العربيةثالثا: ظهور عقد 

، مع 0829عام  لبنانعلى صعيد الدول العربية، ظهر هذا النوع من العلود ةي 
، بيتزا هات، وشركات هارد روك، وشركة بيبسي كولاللدجاج المللي، ثم شركة  كنتاكيشركة 
 وغيرها.

تجربة رائدة ةي  ، ةتظهر الدراسات أن هناكالمملكة العربية السعوديةكما ظهر ةي 
هذا المجال، وهي مطاعم الطازج السعودية التي تمكنت من الانتشار محليًا وعالميًا، حيث 

لى معظم الدول العربية.  1وصلت أَعمالها إلى أندونيسيا شرقًا، وأمريكا غربًا، وا 

 المطلب الثاني: خصائص عقد الامتياز التجاري

تلع ةي نطاقها ومعناها، بين علود التوزيع  يُعد علد الامتياز التجاري من العلود التي
وعلود الَترخيص، وله خصائص تميزه عن غيره من العلود، وسيتم دارسة هذه الخصائص 

 ةي الفروع الآتية:

 الفرع الأول: عقد الامتياز التجاري عقد غير مسمى

تنلسم العلود من حثيث التسمية عادة إلى علود مسماة وعلود غير مسماة، تعرف 
لى بأنها العلود التي لم تنص عليها اللانون، وورد لها اسم خاص يدل على موضوعها، الأو 

وقررت لها أحكاماً تترتب على انعلادها، وذلك مثل علد البيع والإجارة والهبة والشركة 
 وغيرها.

بينما العلود الغير مسماة، هي التي لم تنص عليها الشريعة بخصوصها، ولم يرد لها 
، وتُعرف أحكامها بالرجوع إلى عموميات الشريعة وقواعد انعلاد العلود أحكام خاصة بها

 1ةيها. 

                                                           
 .02دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص   1
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لذلك ةلم تخص بعض التشريعات لعلد الامتياز التجاري باسم معين، ولم يضعو 
أحكاماً تنظمه لعدم انتشاره ةي التعامل، ولحداثته، ويترتب على اعتباره علد غير مسمى، 

 2العلود.خضوعه لللواعد العامة التي تحكم 

 الفرع الثاني: عقد الامتياز التجاري عقد معاوضة

علد المعاوضة هو "العلد الذي يأخذ ةيه المتعاقد ملابلًا لما أعطى" وعلد الامتياز 
التجاري علد معاوضة، لأن كلًا من المتعاقدين يأخذ عوضاً عما أعطى، ةالمانح يأخذ 

ه، وعلامته التجارية، ومعارةه الفنية، كما عوضاً مالياً، ملابل منح المتللي حق استعمال اسم
 3أن المتللي ينتفع بهذه الحلوق، ملابل مبلغ مالي متفق عليه يدةعه للمانح.

 : عقد الامتياز التجاري عقد زمنيالثالثالفرع 

العلود الزمنية هي العلود التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً ةيها، بحيث يكون له تأثير 
، وعلد الامتياز التجاري يعد من علود المدة بطبيعته، نظراً 4العلد ملحوظ على تلدير محل

لأن تنفيذه يستغرق وقتا يطول أو يلصر بحسب اتفاق الأطراف، ةلد يتفق الأطراف على مدة 
محددة للعلد بحيث تعتبر عنصراً أساسياً ةي إبرامه وتنفيذه، وقد لا يتفق الطرةان على مدة 

علد بحلوله، ةيضحي العلد غير محدد المدة، ويحق لأي من محددة أو أجل معين ينتهي ال
أطراةه إنهاؤه ةي أي وقت، وقد يتفق الطرةان على تلييد هذا الحق بشرط الإخطار المسبق 

 .5بالرغبة ةي إنهاء العلد خلال مدة معينة

                                                                                                                                                                                     
 .29، ص 6100لبنان،  والتوزيع،نشر لل دار ريم ، د.ج،0ط التجاري، الامتيازعلد  محمد،حسام الدين خليل ةرج   1
 .96سابق، ص المرجع الدعاء طارق بكر البشتاوي،   2
 .22حسام الدين خليل ةرج محمد، المرجع السابق، ص   3
، دار الشروق للنشر والتوزيع، دون بلد نشر ، د.ج0ط(، دراسة ملارنة، الالتزامأمين داوس، اللانون المدني )مصادر   4

 .68، ص 6112سنة 
 .22، ص المرجع السابقحسام الدين خليل ةرج محمد،  5
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 : عقد الامتياز التجاري عقد إذعان الرابعالفرع 

تفاق على شروطه والمساومة بين المتعاقدين، علد الإذعان هو" العلد الذي لا يتم الا
حيث يكون أحد المتعاقدين قويًا من الناحية الاقتصادية، ةيفرض إِرادته على المتعاقد الآخر، 
ويفرض عليه شروطًا لا يملك مناقشتها، وعليه أن يتلبلها أَو يرةضها؛ ةإِذا قبلها يكون ذلك 

 1تسليمًا بالشروط إلى مشيئته.

 عقد الامتياز التجاري يقوم على الاعتبار الشخصي الفرع الخامس:

يلصد بالعلود التي تلوم على الاعتبار الشخصي، تلك العلود التي تلاحظ ةيها 
شخصية المتعاقد على مستوى انعلاد العلد وتنفيذه. ةالعلد يعتمد ةي قيامه وتنفيذه على 

 2شخصية المتعاقد ومدى الثلة ةيه.

مد إلى حد كبير على مفهوم الاعتبار الشخصي وعلد الامتياز التجاري يعت
للمتعاقدين، ةلا يتم إبرام العلد إلا بعد التأكد من وجود الصفات الشخصية اللازمة لتنفيذ 
العلد على الوجه المطلوب، والسبب ةي هذا يكمن ةي ماهية هذا العلد، وكونه يتضمن أسرار 

إلا بعد التأكد من أن المسلمة إليه لن متمثلة ةي المعرةة الفنية، ةلا يجوز منح المعرةة، 
 .يفشيها للغير وسوف يستثمرها بأةضل السبل

وةي علد الامتياز التجاري يكون لهذه الفكرة مضمونها الخاص، ذلك المفهوم الذي 
يؤكد حليلة المراكز الواقعية للأطراف، ومدى اختلاف الاستناد إليها بين المانح والممنوح 

 3له.

                                                           
 .99، المرجع السابق، ص دعاء طارق بكر البشتاوي  1
 .22حسام الدين خليل ةرج محمد، المرجع السابق، ص   2
 .02حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، المرجع السابق، ص   3
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 د الامتياز التجاري عقد تجاريالفرع السادس: عق

يُعدّ علد الامتياز علدًا تجاريًا لكون الصفة الممنوحة للمانح أو الممنوح له تتواةق مع 
المستلزمات المطلوبة لصفة التاجر، كالليام بصورة مستمرة ةي سبيل الربح. وعليه، ةإن 

 1قواعد اللانون التجاري تطبق على هذا العلد.

 متياز التجاري عقد محددالفرع السابع: عقد الا

العلد المحدد هو الذي يتحدد ةيه وقت انعلاده ملدار الالتزامات التي يلتزم بها كل 
المتعاقدين، بصرف النظر عن التعادل ةي الالتزامات بينهما، وهذا واقع الحال ةي علد 

منهما بخلاف  الامتياز التجاري، إذ يتم تحديد التزامات كل ةريق، وملدار المناةع العائدة لكل
علد الغرر الذي يكون أحد الالتزامات موقوةاً على أمر مستلبلي غير محلق الوقوع، مثل 

 2علد الملامرة والمراهنة.

 

 

 

 

                                                           
 .92دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص  1
 .22سابق، ص المرجع الحسام الدين خليل ةرج محمد،  2
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري

اقترحت أةكار مختلفة لبيان طبيعة علد الامتياز التجاري، لما يمثله من وسيلة ناجعة 
لتمويل الاستثمارات والمشاريع وبأسلوب يحلق أهداف المتعاقدين، مع المحاةظة على جودة 

 1المنتجات وسمعة العلامة التجارية.

التمييز بين عقد الامتياز ةلد تم تلسيم هذا المبحث إلى مطلبين، جاء ةي الأول: 
لعقد الامتياز  الطبيعة الخاصة، أما ةي الثاني: التجاري وغيره من العقود المشتبهة به

 التجاري.

 المطلب الأول: التمييز بين عقد الامتياز التجاري وغيره من العقود المشتبهة به

يتسم علد الامتياز التجاري بأنه يضم العديد من العلود بحيث يمكن أن يشكل كل 
عنصر من عناصره علدا مستللًا بذاته، حيث يشتمل على علد بالترخيص باستعمال علامة 

وعلد بيع أو تأجير آلات ومعدات معينة، وعلد توزيع منتجات معينة يتولى  تجارية،
المرخص له تسويلها، وعلد بيع لبضائع صاحب العلد الامتياز التجاري، واتفاقات منظمة 

 2للإعلانات والدعاية المشتركة مع الأخير.

ه من ولهذا سوف نخصص هذا المطلب لبيان التمييز بين علد الامتياز التجاري وغير 
 العلود التي تشتبه به، وذلك ةي مجموعة من الفروع.

                                                           
ساسية عروسي، الطبيعة اللانونية لعلد الفرانشيز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ةي العلوم اللانونية، تخصص قانون   1

 .0، ص 6102، كلية الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق ،6خاص، جامعة سطيف 
 .221سابق، ص محمد سادات مرزوق، مرجع  2
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 الفرع الأول: عقد الامتياز التجاري وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

بأنه: العلد الذي يجيز بموجبه مالك  عقد الترخيص باستعمال العلامة التجاريةيعرف 
ض المنتجات أو الخدمات العلامة التجارية لشخص أو أكثر استخدامها، على كل أو بع

 1المسجلة عنها العلامة.

ويشتبه علد الامتياز التجاري مع علد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ةي أن 
كليهما يتيح للمرخص له الحق ةي وضع علامة المرخِص، على ما يلوم بإنتاجه من سلع 

ةي كليهما يتمتع وخدمات ةي الحدود المتفق عليها بملتضي العلد، كم أن المرخص له 
 بالاستللال اللانوني ةي مواجهة المرخِص لأنه يعمل لحسابه وليس لحساب المرخِص.

بيد أن علد الامتياز التجاري يتمايز عن علد الترخيص ةي أنه يضم ةضلا عن 
استخدام العلامة التجارية للمرخص، الحصول على استخدام المعرةة الفنية التي يعمل بها 

از التجاري، وعلى هذا، ةعلد الامتياز التجاري يتضمن عنصرا ةي العلد صاحب علد الامتي
 2لا يتضمنه علد الترخيص.

ويذهب الفله الفرنسي إلى أن علد الامتياز التجاري، يجب أن يتضمن عنصرين 
 أساسيين، هما:

 الترخيص باستعمال العلامة التجارية. .0
 3تلديم المعرةة الفنية للممنوح له. .6

 قد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجاريةالفرع الثاني: ع

قبل التطرق لهذه التفرقة وبيان مواطن الاتفاق والاختلاف بين هذين العلدين لابد أن 
لسنة  061نعرف علد الوكالة، بالنسبة للمشرع المصري تعرض ةي اللانون اللديم رقم 

                                                           
 .009، ص6112 د.س.ن، دار الجامعة الجديدة، ، د.ط، د.ج،محمدين، جلال وةاء: الحماية اللانونية للملكية الصناعية1

 .260، 261محمد سادات مرزوق، المرجع السابق، ص ص  2
 .92توةيق خلفاوي، مرجع سابق، ص  3
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عريف الوكيل التجاري ةي م المتعلق بإصدار قانون لتنظيم أعمال الوكالة التجارية لت0896
المادة الأولى منه بلوله:" كل شخص طبيعي أو اعتباري يلوم بصفة معتادة دون أن يكون 
مرتبطا بعلد عمل أو علد تأجير خدمات بتلديم العطاءات أو إبرام عمليات الشراء والبيع أو 

باسمه ولحساب  التأجير أو تلديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو
 1هؤلاء".

من خلال التعريف نستنتج أن الوكيل دائما يلوم بإبرام عمليات لحساب الغير، سواء 
 كان ذلك باسمه الخاص أو باسم الغير.

 92كما نجد المشرع الجزائري عمد إلى تعريف علد الوكالة التجارية وذلك ةي المادة 
الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها  يعتبر عقدمن اللانون التجاري الجزائري بنصها:" 

الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات، وبوجه عام جميع العمليات التجارية 
باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن 

 2".يكون مرتبطا بعقد اجازة الخدمات

 " :منه بلولها 220زائري ةعرف علد الوكالة بموجب المادة أما اللانون المدني الج
الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب 

 3".الموكل وباسمه

إذن نجد أن علد الوكالة التجارية وعلد الامتياز التجاري يلتليان ةي خاصية 
 كيل والموكل مستللان قانونا مثل المانح والممنوح له.الاستللالية اللانونية بين أطراةهما، ةالو 

                                                           
ص ، 0888مصر،  الاسكندرية،، دار المطبوعات الجامعية ج،د.ط، د. العلود وعمليات البنوك التجارية، ،علي البارودي 1
92. 
، الذي يتضمن اللانون 0822سبتمبر سنة  62المواةق ل  0982رمضان عام  61المؤرخ ةي  28-22مر رقم الأ 2

 التجاري، المعدل والمتمم.
تضمن اللانون المدني، ، الم0822سبتمبر سنة  62المواةق ل  0982رمضان عام  61المؤرخ ةي  29-22الأمر رقم   3

 المعدل والمتمم.
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 الفرع الثالث: عقد الامتياز التجاري ووكالة العقود )التمثيل التجاري(

بأنها" علد بموجبه يلتزم شخص يتولى على وجه  وكالة العقوديمكن تعريف 
ملابل  الاستمرار ةي منطلة نشاط معينة الحض على إبرام العلود لمصلحة العاقد الآخر،

أجر، ويجوز أن تجاوز مهمة وكيل العلود مناقشة الصفلة، إلى وجوب إبرامها وتنفيذها باسم 
 1الموكل ولحسابه".

 ويلاحظ أن هناك اختلاةًا بين العلدين، ويبرز ذلك من خلال:

إن الاستللال ةي علد الامتياز التجاري هو استللال محدود وضيق، قد يصل ةي  .0
تناق، ةهذا الحق يحفظ للمانح صلاحيات واسعة للغاية لا بعض العلود إلى حد الاخ

 يوجد ما يُشابهها ةي علد التمثيل التجاري، إذ للممثل التجاري استللالية أوسع.
كذلك يلاحظ وجود تدخل مستمر للمانح على الممنوح له ةي علد الامتياز التجاري،  .6

 من خلال الإشراف على العمل والمساهمة ةي تنظيمه.
شرط الحَصرية، كما هو الحال ةي وكالة العلود شرطا أساسيا لإنشاء علد  لا يُشكل .9

 الامتياز التجاري، ولا يعتد بهذا الشرط لصحة العلد، ولا يشكل عنصرا جوهريا.
وبعد هذه الملارنة يمكن اللول ان علد الامتياز التجاري هو علد قائم بذاته ذو طبيعة 

ن حيث محل هذا العلد وهو منح استغلال خاصة تميزه عن غيره من العلود، وذلك م
 المعرةة الفنية والتلنية، وكذلك الترخيص باستغلال عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمانح. 

كذلك يتميز هذا العلد بالتزامات أطراةه، ةالمانح ملزم بتلديم المعرةة الفنية وتلديم 
بالملابل الممنوح له ملزم بدةع مبلغ التحسينات التي تطرأ والالتزام بالتمون وضبط الحصرية، 

 2ثابت عند إبرام هذا العلد بالإضاةة إلى الثمن النسبي الدوري.

                                                           
 .026، ص 6112، د.ج، دار الفكر الجامعي، د.ب.ن، 0، ط-ةي ضوء الفله واللضاء-منير قزمان، الوكالة التجارية  1
 .21، 28دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص ص  2
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 المطلب الثاني: الطبيعة الخاصة لعقد الامتياز التجاري

بعد أن تم توضيح تمييز علد الامتياز التجاري عن غيره من العلود المشابهة، ولوحظ 
ود، سنتطرق إلى الطبيعة الخاصة لعلد الامتياز اختلاف هذا العلد عن غيره من العل

التجاري، ةي مطلب ثاني، حيث تم تلسيمه إلى ةرعين: الأول بعنوان خصوصية المحل ةي 
 علد الامتياز التجاري، والثاني بعنوان إبرام علد الامتياز التجاري.

 الفرع الأول: خصوصية المحل في عقد الامتياز التجاري

از التجاري من ثلاث عناصر جوهرية هي: المعرةة الفنية، يتكون محل علد الامتي
 المساعدة الفنية، عناصر ملكية المانح الفكرية ونماذجه الصناعية.

إذ تعتبر هذه العناصر هي الباعث الحليلي لازدهاره ونجاحه، وةي هذا الصدد سيتم 
م عناصره دراسة المحل ةي علد الامتياز التجاري بشكل مفصل من خلال التطرق إلى أه

 سابلة الذكر.

 أولا: المعرفة الفنية

تعتبر المعرةة الفنية من أهم العناصر لهذا العلد، ةجميع عملياته تعتمد عليها، والتي 
 كانت السبب والسبيل ةي نجاح المانح، وذلك اعتمادا على خبرته المكتسبة سابلا.

متعللة بكيفية :" عبارة عن مجموعة من المعلومات المحسن شفيقيعرةها الأستاذ 
 1تطبيق نظرية علمية أو اختراع أي أنها الجانب التطبيلي للعلم أو المعرةة الفنية، 

لها قيمة اقتصادية ةي كاةة الأنظمة الخاصة ةي الأنظمة الصناعية، ةهي ثمرة البحث 
 والفكر والتجربة". 

                                                           
 .69، ص 0891اللاهرة، الكتاب الجامعي محسن شفيق، نلل التكنولوجيا من الناحية اللانونية، مطبعة جامعة  1
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خدمات اللازمة بينما يتمثل دور المساعدة الفنية ةي علد الامتياز التجاري ةي تلديم ال
لوضع المعرةة الفنية المنلولة موضع التنفيذ، أو كما عبر عنها الاتجاه الفلهي الذي يصف 
علد الامتياز التجاري، بكونه علد معرةة ةنية وعلد مساعدة ةنية بالصورة المتحركة للمعرةة 

 1الفنية.

محض،  وقد عرف الاجتهاد اللضائي الفرنسي المعرةة الفنية بكونها إبداع ةكري
دارية أو أخرى المعمول بها  يتعلق بمجموعة المعارف والتجارب ذات طبيعة تلنية، تجارية وا 
 2.الممارسة العملية لتشغيل ممارسة تجارية أو مهنية ةي

 ثانيا: المساعدة الفنية

بأنه: "الاتفاق الذي يلتزم المورد بملتضاه  عقد المساعدة الفنية أو التقنيةيعرف 
لدى المتللي على تشغيل الأجهزة والآلات المستخدمة ةي عملية الإنتاج  بتدريب العاملين

صلاحها وصيانتها، أو تدريبهم على إدارة المشروع بالأساليب الفنية، ويتم ذلك بإيفاء عدد  وا 
من العاملين التابعين للمتللي إلى منشاة المورد أو بإيفاء عدد من المختصين التابعين للمورد 

ي ةترة من الوقت، وخاصة أثناء تطبيق الطريلة الفنية المنلولة وبداية إلى منشاة المتلل
التصنيع. وقد تتم المساعدة ةي علد مستلل، أو كشرط ضمن علود نلل المعرةة الفنية أو 

 3علود نلل التكنولوجيا.

يظهر من التعريفين اللبس ةيما بين المعرةة الفنية والمساعدة التلنية، بذلك يمكن 
بة للمعرةة الفنية ةهي تتجاوز المساعدة التلنية، بحيث تعتمد بالإضاةة إلى اللول بالنس

                                                           
1 Philippe Bessis, op.cit. p :17. Et Yves De Cordt, manuel de droit commercial, 2 éditions, 

éditions anthémis, Belgique, 2011, p : 612. Rémifabre, le know-how : sa réservation en 
droit commun, éditions LexisNexis, Paris, 1976, p : 123. 

2 Cass .com. 4 juin 1996, arrêt n° 1052, pourvoi n° 94-21.027, revue de jurisprudence de 
droit des affaires (RJDA), 1996, n° 1016, p : 803. 

 .02محمد محسن منصور، مرجع سابق، ص  3
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الأساليب والوسائل أو الطرق المعتمدة، إلى الخبرة الشخصية التي يتمتع بها الشخص الحائز 
 لهذه المعرةة.

لذا يذهب اتجاه ةلهي إلى التمييز بين علد المعرةة الفنية وعلد المساعدة التلنية، ةيعد علد 
 المعرةة الفنية بمثابة مساعدة تلنية ةي الحالات التالية:

 إذا كان علد المعرةة الفنية يتناول تلديم معلومات معروةة. .0
 إذا كان علد المعرةة الفنية يشمل الليام بعمل. .6
إذا نص العلد أنه ةي نهاية المدة أو ةي حال انتهاء العلد، ةإن المساعدة تبلى حلا  .9

 ى تلديم المساعدة لها.مكتسبا للمؤسسة التي جر 
خلاف ذلك، يعتبر العلد علد معرةة ةنية وليس علد مساعدة تلنية، ويكون ذلك ةي الحالات 

 التالية:

إذا كان موضوع العلد يتضمن الاتفاق على أساليب ووسائل ذات طبيعة غير  .0
 معروةة، ةي نطاق النشاط المحدد، وبالتالي يتوجب على الممنوح أن يحفظ سريتها.

نص العلد على منع المتعاقد معه من استعمال المعرةة الفنية ةي حال انتهاء إذا  .6
 1مدته.

 ثالثا: عناصر ملكية المانح الفكرية ونماذجه الصناعية

تعد الملكية الفكرية من أَهم العناصر المكونة لنشاط علد الامتياز التجاري، ةهي التي 
الذي أَدى إلى تطوره وازدهاره. سيتم تناول  أَوجدت الِإبداع والَتمييز ةي هذا النشاط، الَأمر
 عناصر الملكية الفكرية بصورة موجزة كالتالي:

 

 

                                                           
 .91، 68ساسية عروسي، مرجع سابق، ص ص  1
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 براءة الاختراع: .2
والمتعلق بحماية براءة  02-89لم يعرف المشرع الجزائري ةي المرسوم التشريعي رقم 

:" 6/ ف6، وعرةها ةي المادة 12-19الاختراع، غير أنه استدرك الوضع ةي الأمر ةي 
 1براءة أو براءة الاختراع: وثيلة تسلم لحماية الاختراع".ال

 الشروط الموضوعية لصحة منح البراءة: 
بلولها:" ويمكن أ تحمى بواسطة براءة  12-19من الأمر  9ونصت عليها المادة 

 الاختراع، الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي واللابلة للتطبيق الصناعي".

 الملغى. 02-89من المرسوم التشريعي رقم  9ة وهي نفسها الماد

وةي المادة السابعة من نفس المرسوم التشريعي ذكر المواضيع التي لا تعتبر 
 اختراعات وهي:

 .المبادئ والنظريات والاكتشاةات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية 
 .المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير 
  د تلديم المعلومات.مجر 
 .طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص 
 .برامج الحاسوب 
  .2الابتكارات ذات الطابع التزيني المحض 
 الرسوم والنماذج الصناعية: .0

 .وهي عبارة عن مبتكرات جديدة، تستهدف عرض السلعة ةي شكل جديد

ل أو الهيئات أو النماذج أو الزخرةة ةلط المُستعملة لأي يلصد بالرسم:" صور الأشكا
مادة، بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء أكانت يدوية آلية أم كيماوية، منفصلة عن غيرها 

                                                           
 .29 ص توةيق خلفاوي، مرجع سابق، 1
 .22المرجع نفسه، ص  2
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أو مركبة مما تستحسنه أو تلدره العين مجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريلة 
 هو ةي جوهره سوى استنباط آلي ".الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس 

أما النموذج:" ةهو اللالب الذي تصب ةيه السلعة، ةي شكل جسم يسبغ على السلعة 
 1مظهرا يميزها عن السلع المماثلة".

 الشروط الموضوعية للرسم والنموذج الصناعي: 
 .أن يكون الرسم أو النموذج جديدا 
 .2استعمال الرسم أو النموذج ةي مجال الصناعة 
 شعار:ال .3

الشعار هو:" كل إِشارة مرئية، تهدف لتميز نشاط تجاري عن غيره، ويجنب الجمهور 
 3اللبس والخلط بين الَأنشطة التجارية المتشابهة".

ةالشعار المشهور يشكل الحاةز الَأكثر جاذبية لاستجلاب الممنوح لهم ةي عمليات 
 4الاستثمار.

 الاسم التجاري: .4
 ارسته لتجارته، وتمييز متجره عن غيره من المتاجر.هو اسم يستخدمه التاجر ةي مم

 الشروط الموضوعية للاسم التجاري، تتمثل: 
  أَن يكون الاسم التجاري مميزا: وذلك بأن يكون للاسم شكل مميز خاص به يحفظه

عن الاختلاط بغيره من الأسماء التجارية العائدة لمحلات مماثلة أو مشابهة ويجعل 
 بل الجمهور.من اليسير معرةته من ق

                                                           
، ص ص 0889، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، اللاهرة، 0، المجلد 0أحمد محمد محرز، اللانون التجاري، ط 1

229 ،228. 
 .929، ص 6112والتوزيع، عمان،  نشرللطباعة والدار وائل  ،0ط ،، شرح قواعد الملكية الفكريةخاطر نوري حمد 2
 .92مرجع سابق، ص نعيم مغبغب،  3
، دار الحامد للنشر والتوزيع، 0، المجلد 0دراسة قانونية ملارنة، ط-عز الدين مرزا ناصر العباسي، الاسم التجاري 4

 .22، ص 6119الأردن، 
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  مشروعية الاسم التجاري:" لا يجوز استعمال أو تسجيل اسم تجاري يخل بالنظام العام
 أو الآداب."

 .عدم تعلق حق الغير بالاسم التجاري 
  أَن يكون الاسم التجاري جديدًا: وذلك بأن يكون الاسم جديدًا بالنسبة إلى المحال

 1التجارية الأخرى ومختلفًا عنها.
 ارية:العلامة التج .5

العلامة التجارية هي" تلك الإشارة المتخذة شكلا لا مميزًا، والتي يتخذها صاحب مصنع 
أو متجر شعارًا لمنتجاته، تمييزًا لها عن غيرها من المنتجات، وتمكينًا للمستهلك من التعرف 

 2على حليلة مصدرها أينما وجدت".

 الشروط الموضوعية لحماية العلامة التجارية: 
  خارجي للعلامة.وجود مظهر 
 .3أن يكون المظهر مميزًا وجديدًا 
 .أن تكون مسجله حسب قانون العلامات التجارية 

يوةر علد الامتياز التجاري حماية إضاةية للعلامة التجارية، مستندًا لشهرتها، إذ تلوم 
الشهرة ملام التسجيل ةي إضفاء الحجية على العلامة التجارية، وقد يُفضلها المانح تجنبًا 

 لرسوم التسجيل.

والشهرة نسبية بطبيعتها، لذا تتباين بين إقليم المانح والممنوح له، ومع ذلك تمتد 
الحماية للعلامة إلى إقليم الممنوح له، ولو لم تكن شهيرة ةيه، على اعتبار أنها تمتعت بمظلة 

لحماية ةي الحماية المستندة إلى شهرتها ةي إقليم المانح، ذلك أن شهرة العلامة وةرت لها ا

                                                           
 .22توةيق خلفاوي، المرجع السابق، ص  1
  .02، ص 0888 ، الأردن،ةمطبعة الجامعة الأردني ، د.ط، د.ج،حماية العلامات التجاريةحمدان،  ماهر ةوزي 2
، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 0صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز ةي الملكية الصناعية والتجارية، ط 3

 .626، ص 0899
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إقليمه، مما يرسي أساسًا كاةيًا للحجية ةي الأقاليم المتعددة للشبكة. لكن ةي هذا الصدد 
 1يشترط لإكساب الحجية استعمال العلامة.

 الاسم على شبكة المعلومات " الإنترنت": .2
يُعدّ اسم المؤسسة الوارد على شبكة الانترنت بمثابة العلامات اللانونية، كما هو الحال ةي 

 الاسم التجاري لهذه المؤسسة.

مع تطور التجارة، أصبح الاسم على شبكة الانترنت موقعًا ممتازًا، ومهمًا ةي تنمية 
، كذلك الأمر webالدور الاقتصادي للمؤسسة، ولمختلف الشركات الواردة ةي حلل ال 

 2بالنسبة للخدمات والسلع التي تعرض.

 لإنترنت:الشروط الموضوعية لحماية الاسم على شبكة ا 
 .أن يكون الاسم مميزا وغير شائع 
 .أن لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة 
 .3أن لا يمس الموقع حلوق الغير 

 الفرع الثاني: إبرام عقد الامتياز التجاري

تجدر الإشارة إلى أن المبادئ العامة الملررة ةي اللانون المدني هي التي تحكم إبرام 
 شأنه ةي ذلك بلية العلود.علد الامتياز التجاري، 

 ويثور التساؤل هنا: هل تشترط الشكلية لإبرام علد الامتياز التجاري؟

اللاعدة أن الكتابة شرط الإثبات، أو هي لا تكون شرطا للانعلاد إلا إذا تدخل المشرع 
وقد ذهب  -إذ عدت بعض التشريعات أن الكتابة شرطا لانعلاد العلد –صراحة ليلرر ذلك 

                                                           
محمد محسن إبراهيم النجار، التنظيم اللانوني لعناصر الملكية الفكرية، د.ط، د.ج، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1

 .028، 029، ص ص 6112مصر، -ندريةالإسك
 .81نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  2
 .28دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص  3
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المشرع الأمريكي ونظيره الألماني، كذلك المشرع المصري كان واضحا ةي اشتراط إلى ذلك 
الكتابة لانعلاد العلد، ليس ةي علد الامتياز التجاري ةحسب، إنما ةي سائر العلود الناقلة 

 ، وقد رتب البطلان أثرا لتخلفها.1للتكنولوجية

ره قائمًا وملزمًا للطرةين ةعلد الامتياز التجاري يجب أن يكون خطيًا، ولا يمكن اعتبا
إلا إذا أُدرج ةي مستند مكتوب، لكن السؤال الذي يمكن إثارته هل يكفي أن يكون مكتوبًا 
وحسب؟ ألا يجدر التسجيل ةي السجل التجاري أو ةي السجل الخاص لدى وزارة الاقتصاد 

 للتذرع به بوجه الغير؟ 

كانية التذرع به تجاه الغير وجب إن شرط الكتابة يسري على الطرةين المتعاقدين، ولإم
تسجيله ةي السجل التجاري أو ةي سجل خاص لدى وزارة الاقتصاد، حتى يتم التذرع به 

 2بوجه من يُلدم على انتهاك هذا العلد.

من هنا لا بد لهذه الأطراف أن تتفاوض، لكي يلف كل طرف على واجب كل منهما ةي 
وجب العلد. لهذا من الضروري أن يلاحظ بأن لهذا الإيفاء بالالتزامات والحلوق المترتبة بم

 الإبرام سمات خاصة به، هذا ما سنتناوله ةي هذا الفرع.

 أولا: مرحلة التفاوض في إبرام عقد الامتياز التجاري

التفاوض هو" التخطيط للحصول على نتيجة مرغوبة من خلال التوصل إلى اتفاق 
 ، وتلديم تنازلات أحيانا".مع الطرف المتفاوض معه، بعد إجراء مناقشات

ويمكن تصريف المفاوضات ةي مجال إبرام علد دولي بأنها مناقشة مشتركة لعناصر 
علد ملترح، تهدف إلى الوصول إلى صيغة أو تصور مشترك ملبول بين الطرةين، وقد 

                                                           
لا كان باطلا". 0/ ف22نصت المادة  1  من قانون التجارة المصري الجديد:" يجب أن يكون علد نلل التكنولوجيا مكتوبا وا 
 .096، 090نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص ص  2
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يجهل البعض أهمية المفاوضات على إبرام علود التجارة الدولية، إذ تعكس مدى حسن النية 
 1الأطراف أو تصميم على إنهاء الصفلة.عند 

 بدء المفاوضات التمهيدية: .2
إن مرحلة المفاوضات تفصل بين الاقتراح الأولي والابرام الفعلي للعلد، وما يميز هذه 

إذ تبدأ باقتراح بسيط يلضي بدخول ةترة المفاوضات،  2الفترة هو غياب الطابع الالزامي.
رام العلد خلال هذه الفترة، المسؤولية التلصيرية هي وتنتهي باقتراح صارم ودقيق يلضي بإب

علوبة التصرةات الخاطئة، بما يملك كل طرف من الأطراف ةي هذه المرحلة الحرية بالتعاقد 
 أو عدمه.

»:  رمضان أبو السعودةمبدأ الحرية التعاقدية لا يمكن مسه، وةي هذا يلول الدكتور 
بالتعاقد، ولا يمكن معاقبة كل قطع للمفاوضات إلا  المرء يملك مبدئيًا الحرية بالتفاوض كما

عند وقوع إساءة أو تجاوز ةي حدود استعمال الحق، وهكذا يمكن اللول أَن اللاعدة الأخلاقية 
 3وواجب التلييد بلواعد حسن النية مصدر لللاعدة اللانونية".

 يعرض أحد كذلك ةإنه من الملاحظ بأن يلع ةي مرحلة بدء المفاوضات التمهيدية، أَن
الأطراف وغالبًا ما يكون المانح، الذي يتمتع بمركز قوي وثيلة مطبوعة أو علدا نموذجيًا 
تضمن شروط العلد على الممنوح له كصيغة من صيغ الإيجاب، وةي الحالة ةإن الممنوح له 

 يكون أمام اختيار مليد، يتمثل بواحد من ثلاث هي:

 .قبول العلد المذكور جملة وتفصيلا 
 جملة وتفصيلا. رةضه 

                                                           
ال، مرابح سمار، صوةيان مكدحي، علد الفرنشيز، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ةي الحلوق، تخصص قانون أع 1

 .91، ص 6161-6108البويرة، كلية الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق،  -جامعة آكلي محند أولحاج
 .62سبيل جلول، مرجع سابق، ص  2
، د.ط، د.ج، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -مصادر الالتزام -العامة للالتزامرمضان أبو سعد، النظرية  3

 .28، ص 6116



 الإطار المفاهيمي لعقد الامتياز التجاري                                  الفصل الأول: 
 

 

32 

  الدخول ةي مناقشة شروط العلد الملترح مع الطرف الآخر، بغية التوصل إلى توازن
ويبين الواقع العملي أن الأطراف تلجأ عمومًا إلى الخيار الثالث، ةتدخل ةي مناقشة 

 شروط العرض أو الوثيلة أو العلد المعروض من قبل أحد الأطراف.
دي مباشرة إلى إبرام العلد إذا اقترن الإيجاب باللبول إن هذه المرحلة التمهيدية قد تؤ 

الصادرين من المتعاقدين وتجدر الإشارة إلى وجوب تحلق الرضا ةي هذه المرحلة، وأن 
 1يكون هذا الرضا خاليًا من أي عيب من عيوب الإرادة.

والتعبير عن إرادة الأطراف قد يكون صريحًا أو ضمنيًا. ةيكون صريحًا؛ كأن تطلب 
كة ةلسطينية من أُخرى ةرنسية تزويدها بالمعرةة الفنية ومعلومات سرية حول منتج معين شر 

من خلال علد الامتياز التجاري، ولمدة معينة ووةق شروط معينة، ةتواةق الأخيرة على ذلك 
 بشكل صريح لا يدع مجالا للشك.

روع معين ةي حين يكون التعبير ضمنيًا؛ كمن يبدأ ةعلا بخطوات إعداد استثمار مش
عرض عليه من خلال علد الامتياز التجاري منذ بدء المفاوضات، ةإذا ما قام بذلك ةإنه يعد 

 2قابلا بالترخيص.

 ضمانات بدء المفاوضات: .0
تنصب المفاوضات بشكل أَساسي على ماهية العلد من جهة، وكيفية التعامل مع محله 

هة أخرى، وتتصف هذه الفترة إلى والأدوات التي سيكون لها دور مهم ةي تنفيذ العلد من ج
بالصعوبة، إذ يضطر المانح يحرص عليها،  رية التيعطاء بعض المعلومات الفنية الس  إ

 وكشفها للممنوح له.

ويمكن للمتفاوضين التغلب على مشكلة المحاةظة على السرية، من خلال الضمانات 
 إلى نوعين: العامةِ بمناسبة التفاوض، وتلسم ضمانات التفاوض بحسب مصدرها

                                                           
 .2، ص  0882،0882 اللاهرة، دار النهضة العربية، د.ط، د.ج، جميل الشرقاوي، محاضرات ةي العلود الدولية، 1
 .21توةيق خلفاوي، المرجع السابق، ص   2
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عادة ما يغلب هذا النوع من الضمانات مصلحة المانح  النوع الأول: ضمانات إرادية:
الذي لا يكتفي بالضمانة العامة ةي اللانون والتي تلضي بضرورة التعامل بحسن نية. 

 والضمانات الإرادية تتم بإحدى الوسائل التالية:1

 :اةظة على المعلومات التي يصرح وهو إقرار كتابي وتعهد بالمح تعهد كتابي سابق
بها المانح للممنوح له، ويحرص عليها المانح كل الحرص. إذ يتعهد الممنوح له 
بالالتزام بالمحاةظة على سرية المعلومات التي ستصل إليه أثناء المفاوضات، وأن لا 

 ، ويلتزم الممنوح له بعدم استغلال المعرةة الفنية أو2يستخدمها أو يسهل استخدامها
نللها إلى الغير، سواء كان ذلك بملابل أم دون ملابل، كما يكون ضامنًا للمستشارين 
الذين استلدمهم لفحص المعرةة الفنية محل التفاوض، هذا التعهد يعد عمومًا من قبل 

 المانح، وهو بذلك يعد علدًا ملزمًا لجانب واحد، وهو الممنوح.
يلدمه الممنوح له بالحفاظ على  كذلك قد يكون الضمان الإرادي متمثلا بإقرار

 3المعلومات التي تصل إلى علمه بمناسبة زيارة منشأة المانح.

 :وذلك أن يكون الاتفاق بأن يدةع الممنوح له للمانح مبلغًا من  دفع مبلغ من المال
 المال، ملابل اطلاعه على أسرار المعرةة الفنية محل التفاوض.

تلك الأسرار، ةإذا ما انتهت مرحلة المفاوضات  ويمثل هذا المبلغ ضمانًا لعدم إةشاء
التمهيدية وتم إبرام العلد، ةإن هذا المبلغ يحتسب من ضمن المبلغ المتفق عليه كملابل 
لعلد الامتياز التجاري، أما ةي حال ةشل المفاوضات، ةإن مصير هذا المبلغ يتحدد وةلًا 

له، أو أن يخسر الممنوح له، نظير ما لما اتفق عليه ملدمًا، إذ قد يتفق بأن يعاد للممنوح 
 4أطلع عليه من أسرار.

                                                           
 .099ر، علد الامتياز التجاري، مرجع سابق، ص محمد محسن إبراهيم النجا  1
، ص 0882الجيب ودار الفكر العربي،  ، دار6محمود الكيلاني، علود التجارة الدولية ةي مجال نلل التكنولوجيا، ط  2
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يفرق بعض الفله بين نوعيين من العلود، نوع يتطلب  النوع الثاني: الضمانات القانونية:
الثلة، وآخر لا يَتطلبها. وقد أقر اللانون المَصري والفرنسي مبدأ عامًا يتضمن حسن 

محسن النجار:" أنه أصبح مبدأ عامًا يسود النية. وةي هذا السياق يلول الدكتور محمد 
كاةة التشريعات الحديثة، لذلك يجد المانح نفسه ملتزمًا باطلاع الممنوح له على 

 1المعلومات الخاصة بالمعرةة الفنية محل التعاقد".

 الحماية المقررة للأطراف في المرحلة قبل التعاقدية: .3
هما: إما التوصل إلى اتفاق نهائي  تنتهي المفاوضات ةي كل مراحلها بإحدى نتيجتين،

يوقعه الطرةان ويلتزمان بالشروط الواردة ةيه، أو تنتهي دون التوصل إلى اتفاق بش أن 
 الموضوع الذي كانت تدور حوله. 

ةلد ينسحب أحد الطرةين، أو قد يتوصل إلى الاقتناع الكامل بتباعد وجهات النظر، مما 
قد ينسحب أحد الطرةين متعسفًا باستعمال حله ةي لا ينتظر معه التوصل إلى اتفاق، أو 

الانسحاب من تلك المفاوضات. ةإذا ما كانت تلك المفاوضات قد انتهت بالتوصل إلى اتفاق 
نهائي وتم إبرام العلد، ةلا إشكال هنا، إذ يتم الالت ا زم بما ورد ةي العلد من شروط وبنود، 

دية، ويستطيع الطرف المتضرر أن يطالب جبر وأي خرق لهذا الاتفاق يثير المسؤولية التعاق
الضرر، إن كان له حق بذلك. أما إذا لم يتوصل الطرةان إلى مثل هذا الاتفاق النهائي 
لإبرام علد الامتياز التجاري، ةيثور تساؤل عن الحماية المُلررة للأطراف ةي المرحلة قبل 

 2التعاقدية.

رة للممنوح له ةي اللانون الفرنسي والمصري، كذلكإن هذا التساؤل يستلزم بيان الحماية المُلر   

 بيان الحماية الملررة للممنوح له ةي اللانون الأمريكي، وهو ما سنتطرق إليه.
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 الحماية المقررة للممنوح له في القانون الفرنسي في المرحلة قبل التعاقدية: 
 يحكم عملية التفاوض مبدآن:

العدول عن مَبدأ يَتمثل ةي حُرية المُناةسة، وبهذا  يُعبر مَبدأ حُريةالأول: حرية العدول،  
المعنى لا يَكون العدول مُخالفًا لللانون، إلا ةي الحالة التي يَلترن ةيها بخطأ مُوجب 

 .للمسؤولية

يتمثل المَبدأ الثاني ةي ضَرورة إدارة التفاوض بحسن نية، لذا يَلتزم كل الثاني: حسن النية، 
 .قة على المَعلومات التي من شأنها التأثير ةي قرارهوبكل د طرف ب اطلاع الآخر

ةفي ةرنسا وبملتضى قانون دوبان، يُلزم مانح الامتياز إعطاء الممنوح له ةي الفترة  
التي تسبق العلد، وَثيلة تضم مَعلومات عن الليمة التجارية للاسم والعلامة الفارقة والشعار. 

كل شخص ......ملزم بتلديم وثيلة »: أعلاه  إذ تنص المادة الأولى من اللانون المذكور
يومًا على الأقل من توقيع العلد إذ تتعلق هذه المَعلومات  61معلومات للطرف الآخر قبل 

بعنوان مانح الامتياز وقيمة رأسمال شركته، وخبرته ومراحل تطوره الرئيسية ونشاطه التجاري 
النشاط المُحددة، والالتزامات  الذي سبق وطوره، ويَعرض شبكة ومَضمون العلد ومنطلة

المُللاة على الممنوح له، والنفلات والاستثمارات الواجب تحليلها، والمُدة وأماكن الدةع 
 1المَصرةية والليد ةي السجل التجاري.

وقد ألزم قانون التجارة المَصري المانح بتلديم المعلومات الضرورية اللازمة لاستغلال 
د، وكذلك تلديم بعض المعلومات المتعللة بالظروف اللانونية المعرةة الفنية محل التعاق

 .والواقعية لاستغلالها
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كذلك ألزم قانون التجارة المصري الممنوح له بالحفاظ على المعرةة الفنية التي انتللت 
 1إليه أثناء مدة التفاوض.

 الحماية المقررة للأطراف في القانون الأمريكي في المرحلة قبل التعاقدية: 
زم اللانون الأمريكي بموجب قانون الكشف الكلي المانح بتلديم مجموعة من الملفات أل

 والوثائق للممنوح له، كما حدد مواعيد الإعلام. وهذه الملفات تلسم:

 .وثيلة معلومات أساسية 
 :ملف يتضمن تفاصيل إضاةية حول المعاملات المالية  وثيقة تضم استعلامات مادية

 الخاصة بالمانح. 
 واضاةة إلى ما تلدم، يلدم المانح للم منوح له النسخة  ق أخرى يلتزم بها المانح:وثائ

الأصلية لعلد الامتياز التجاري والوثائق الملحلة به كالإيجارات ويكون ذلك ةي خلال 
 2أيام العمل الخمسة السابلة على دخول العلد حيز التنفيذ.

 جاريثانيا: مرحلة الإبرام النهائي لعقد الامتياز الت

تتمثل مرحلة الابرام النهائي ةي اقتران اللبول والايجاب البات، وعليه سيتم دراسة هذه 
 المسألة بتناول إعداد علد الامتياز التجاري ثم صيغة علد الامتياز التجاري.

ينصرف مفهوم إعداد علد الامتياز التجاري إلى إعطاء إعداد عقد الامتياز التجاري:  .2
يغة اللانونية اللازمة بإحداث الآثار التي اتجهت إليها إرادتها اتفاق المتعاقدين الص

والتعرف على كيفية إعطاء الاتفاق ذلك الطابع اللانوني والزمني الذي تنتج ةيه 
 الإرادة آثارها اللانونية.

  :اقتراب الإيجاب بالقبول 
لم يرجع ةيه أو  ينعلد العلد إذا قبل الموجه إليه الإيجاب، وذلك طالما كان الإيجاب قائمًا

. ةإذا كان التعاقد بين المانح مجلس واحد، ولم يشتمل 1الموجب والممنوح له وكلائهما ةي
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الإيجاب على أجل محدد لللبول، صح اللبول ما دام المجلس لم ينفض، ةإذا ما انفض 
المجلس قبل أن يصدر اللبول لم يصح اللبول بعد ذلك، سواء أكان اتحاد مجلس العلد 

 كأن يجتمعان ةي زمان ومكان واحد، أم اتحادًا حكميًا، كالتعاقد عن طريق الهاتف،حليلة، 

أي باتحاد الزمان واختلاف المكان، على أن الموجب قد يبلى ملتزمًا بإيجابه، حتى ما بعد 
مجلس العلد، وذلك إذا وجد ما يدل بلاؤه على هذا الإيجاب، على الرغم من أن اللاعدة 

 2عند عدم اقتران اللبول به ةورًا.تلضي سلوط الإيجاب 

 صيغة عقد الامتياز التجاري: .0
ويلصد بصيغة علد الامتياز التجاري، الكيفية التي يتم من خلالها تثبيت طبيعة العلد 
ومضمونه سواء اتصل الأمر بحلوق الطرةين أم بالتزاماتها التي يصاغ ةي بنود العلد، ومن 

ترد بعبارات واضحة ودقيلة دون اللجوء والاعتماد  جانب آخر ةإن صيغة بنود العلد يجب أن
 على المصطلحات الغامضة متعددة المعاني.

وعلود الامتياز التجاري تتضمن عموما، ديباجة العلد والتعاريف الخاصة بالمصطلحات 
 3المعتمدة ةيه وأخيرا موضوع العلد.

  ديباجة العقد: -  أ
العلد ومتممة له ولا ينفصل عنه، ولا بد من تعد الديباجة أو المُلدمة جزءًا لا يتجزأ من 

الإشارة إلى ذلك والنص عليه. ويُذكر ةي الديباجة تاريخ العلد وبيان من هما طرةا العلد 
وعناوينهما والغرض والأسباب والبواعث التي أدت إلى إبرامه. وتلوم الديباجة بدور مهم ةي 
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النص ةي العلد، ما لم يتم الاتفاق استظهار قصد المُتعاقدين عندما لا يكشف عنها ظاهر 
 1على خلاف ذلك.

 التعاريف المعتمدة في عقد الامتياز التجاري: -  ب
وتذكر هذه التعاريف عادة ةي الوثيلة التعاقدية وةي بدايتها على وجه التحديد، مع بيان 
عوامل إنشاء المشروع المتفق عليه، وأهميته وأهداةه، بحيث تعتبر كل من التعاريف 

 باجة وجهان لعملة واحدة، لأن كل منهما تكمل الأخرى.والدي

 موضوع عقد الامتياز التجاري: -  ت
تنصب علود الامتياز التجاري عموما على مواضيع حيوية ومتميزة، وكل موضوع يتألف 
بدوره من العناصر والبنود التي تحلق أهداف طرةية، لهذا تتم صياغته بشكل يكون التركيز 

ه من خطوط عريضة تمثل المضمون التعاقدي، يشمل هذا اللسم ةيه على ما تم تحديد
موضوع العلد ومادته الأساسية ومحوره والالتزامات التي يرتبها والحلوق التي يخولها 

 2والواجبات التي يفرضها والشروط التي يحددها كل طرف.

 وأهم أنواع علد الامتياز التجاري من حيث الموضوع:

 صنيع أو الإنتاج.علد الامتياز التجاري للت 
 .علد الامتياز التجاري للتوزيع 
 .علد الامتياز التجاري للبيان التجاري 
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 خلاصة الفصل الأول:

أخيرا وخلاصة لما جاء ةي هذا الفصل، نجد علد الامتياز التجاري هو ذلك العلد 
الذي بملتضاه يضع المانح تحت تصرف الممنوح له استخدام العلامة التجارية وجميع 

شارات والرموز التجارية التابعة له، وهو ما تناولناه ةي المبحث الأول تحت عنوان الإطار الإ
المفاهيمي لعلد الامتياز التجاري، ضمن دراسة علمية ةلهية قانونية مفصلة ومبينة النشأة 
التاريخية لهذا العلد واللوانين المنظمة له، مع تبيان أهم الخصائص التي يتميز بها من بينها 

 نه علد يلوم على الاعتبار الشخصي، وعلد مستمر ملزم لجانبين، علد معاوضة...الخ.أ

وكخطة متوازنة، تطرقنا إلى مبحث ثاني: تحت عنوان الطبيعة اللانونية لعلد الامتياز 
التجاري، أبرزنا ةيه أهم الفروقات بينه وبين مختلف العلود المتشابهة له، كعلد الوكالة 

 لة العلود...إلخ.التجارية، وعلد وكا

كذلك تضمن المبحث الطبيعة الخاصة لعلد الامتياز التجاري، من خصوصية 
 المحل، وطريلة إبرامه.

وةي الأخير يمكن اللول أن لعلد الامتياز التجاري طبيعة خاصة بوصفه علد ذو 
طبيعة مركبة، يحتوي ةي داخله على العديد من العلود التي تصلح كل منها لأن يكون علدا 

 قائما بذاته.

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الامتياز لعقد القانوني الإطار

 التجاري
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 تمهيد:

خذ كل أمن علود المعاوضات الملزمة للجانبين، بحيث ي الامتياز التجارييعد علد 
بحيث يمثل  تلابلة ةي ذمة طرةيه،م ماتالما أعطى، لذا ةهو يرتب التز  طرف ةيها ملابلا

 مات عليه لمصلحة الطرف الآخر.اض الآخر التز عوالب طرةين،بعضها حلوقا لأحد ال

باعتباره من العلود التي الامتياز التجاري مثلها علد ي للأهمية الاقتصادية التي اونظر 
الِإنماء الاقتصادي التجاري وزيادة الاستثمار ةي المشاريع الصغيرة والمتوسطة  تساعد على

مات المتبادلة بطريلة مختلفة التحديد وصياغة الالتز  هذا العلد على آثاره ةلد انعكست طبيعة
مات طبيعة اف، مع ذلك ةإِن لمضمون هذه الالتز امن الأطر  بما يحلق مصلحة كل طرف

مات من اوجود صيغة موحدة أساسا لهذه الالتز  خاصة تختلف من علد لآخر بسبب عدم
 للتنفيذ. جهة، ومن جهة أخرى، لاختلاف ماهيتها ومعاصرتها

ا ينتفع الممنوح له باستغلال عناصر الملكية المملوكة للمانح، واةادته من ةبينم
الملدمة منه والمساعدة التلنية والتدريب الذي يتللاه، وحصوله على مناةع  المعرةة الفنية

ر بدةع مبلغ نسبي دوري، ام العلد والاستمر امبلغ ثابت عند إبر  مه بدةعااقتصادية ملابل التز 
 .على حق الدخول والحصول على العائدات لمانح الحق بالحصوليتمتع بالملابل ا

ةه لتلليل حجم اولكي يؤدي هذا العلد دوره، يجب تنظيم الآثار المترتبة على أطر 
مات، ومن المعلوم أن اله من حلوق وما عليه من التز  بينهم بمعرةة كل طرف ما الخلاةات

 1.خر والعكس صحيحمات على الطرف الآاطرف هي التز لل الحلوق الممنوحة
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 المبحث الأول: التزامات أطراف العقد الامتياز التجاري

الاقتصادية  همية العناصر التي يلوم عليها علد الامتياز التجاري ومكانتهأبالرغم من 
كل العلاقات اللائمة  بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة، ةعند انلضاء علد الامتياز تزول

ةي انلضاء علد الامتياز  ثارآالممنوح له ةهذه الالتزامات لها طراف بين المانح و بين الأ
 .التجاري

ولهذا تم تلسيم هذا المبحث إلى مطلبين، تناولنا ةي الأول: التزامات المانح، وةي 
 الثاني: التزامات الممنوح له.

 المطلب الأول: التزامات المانح

الالتزامات، وقبل تناول ن مجملة  متياز التجارييلع على عاتق المانح ةي علد الا
 .الالتزامات تجاه الممنوح له هذه تحديد طبيعةالالتزامات لابد من هذه 

 طبيعة التزام المانح يتحدد بالنظر إلى محل الالتزام، ةالمانح ملزم من لحظة تحديد إِن
 هللعلد، ويترتب على ذلك أن بها كمحلالمرتبطة  إبرام العلد بنلل المعرةة الفنية، والعناصر

بمجرد بذل العناية لتحليق هذا  اذا طابع عيني، وبالتالي لا يكون المانح ملتزم التزام
 1.الالتزام

وبالتالي يكون التزام المانح هو التزام بتحليق نتيجة، وهذا الالتزام لا يتوقف عند 
نما بما تلتضي به التطبيلات الخاصة المستمدة من طبيعة هذابتحليلها العامام الالتز   ، واِ 
 .العلد
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ن كان يلع قبل إِبرام العلد، وأثناء تنفيذه، ةإِنه يمتد كذلك إِلى الممنوح  وهذا الالتزام واِ 
 1له بعد انتهاء العلد من خلال التزامه بعدم المناةسة.

 الامتياز التجاري هي: مات المانح ةي علداوعليه ةإن التز 

 :م بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقداالالتز  الفرع الأول:

 يلتزم المانح الامتياز بإعطاء المتللي ةي الفترة التي تسبق التعاقد وثيلة تضم
غالبا وهو  ن المتللي يلبل على التعاقدمعلومات مفصلة عن المشروع المزمع إقامته وذلك لأ

بالشيء محل هذا  خبرتهإما بسبب عدم درايته أو  ،قدم المساواة مع الطرف الآخر ليس على
معلومات عن الليمة التجارية  ةفي ةرنسا يلزم المانح بإعطاء الممنوح له وثيلة تضم ،العلد

بعنوان المانح وقيمة رأس شركته  للاسم والعلامة الفارقة والشعار وتضم أيضا معلومات
متياز التجاري بالإضاةة الى عرض شبكة علد الا وخبرته ومراحل تطوره الرئيسية ونشاطه

النشاط المعطاة والالتزامات المللاة على الممنوح له والنفلات  التجاري ومضمون العلد ومنطلة
 2.تحليلها والمدة وأماكن الدةع المصرةية والليد ةي سجل التجاري والاستثمارات الواجب

 الفرع الثاني: الالتزام بتقديم المساعدة التقنية

 بأنها:  ح وآراء يلدمها المانح، ويمكن اللولةالمساعدة التلنية هي عبارة عن نصائ

الامتياز التجاري،  تدريب يلوم به المانح لطاقم الممنوح له على استغلال المعرةة الفنية علد
وضع المعارف التلنية المنلولة  ةهي نلل الاختصاصات اللدرة التلنية تحت شكل تدريب على

للممنوح له حول إنشاء شركته وةتحها  ةيكون المانح ملزما بإعطاء النصائح، قيد العمل
شراكه ةي حللات دراسية  عليه المساعدة ةيما يتعلق بتنظيم ةيعرض شؤونه الخاصة وا 

ةيلتزم المانح بتزويده بعدد منهم لتدريب ، المتللي يتواةرون لدى ومؤتمرات متخصصة لا
                                                           

 .22دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص  1
 .29حسام الدين خليل ةرج محمد، المرجع السابق، ص  2
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 ذا الالتزام بالتدريب،يشير العلد له محل العلد ،وكثيرا ما عماله على استعمال المعرةة الفنية
 .ثم ينظم بعلد منفصل

 بالإضاةة إلى زيادة مانح الامتياز أو مندوبيه لمراكز عمل المتللي الامتياز، هذا
على الاسم  على سير العمل وتلديم التوجيهات والنصائح التي تهدف إلى المحاةظة للإشراف

 1.لتجاريا التجاري ومركزه ونجاحها

 يدخله على جوهر المعرةة الفنية محل نلل إلى المتللي مان يأكذلك يلتزم المانح ب
بنلل  ويلترن هذا الالتزام عادة بالالتزام الأول الخاص، التعاقد محل التعاقد من تحسينات

 2.المعرةة الفنية محل العلد

 وتختلف وسائل تلديم المساعدة التلنية بحسب نوع النشاط وحجم شبكة وطبيعة
 3اقد وهذه الوسائل مادية وغير مادية.المعرةة الفنية محل التع

 الالتزام بنقل المعرفة الفنية الفرع الثالث:

 الخدمات،مجموعة المعلومات المتعللة ببيع المنتجات أو تلديم  المعرةة الفنية هي:
 4.المنتجات للبيع والعلاقات مع الزبائن بعرض

 تتمتع هذه الأخيرة بمجموعة خصائص:

الحصول  يستحيل ن عناصر المعرةة مجهولا، اوحيث يكون كل عنصر م سرية: .2
 .عليه خارج إطار العلاقات مع مانح الامتياز والتي يجهلها الغير

 .بحيث تكون المعرةة موصوةة بصورة كاملة وكاةية :معرفة .0
                                                           

 .91ص حسام الدين خليل ةرج محمد، المرجع السابق،  1
2
لمطبوعات ديوان ا بلحاج العربي، نظرية العامة للالتزام ةي اللانون المدني الجزائري، الجزء الاول، التصرف اللانوني 

 .916، ص 0882، الجامعية الجزائرية
 .62حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، المرجع السابق، ص  3
 .22توةيق خلفاوي، المرجع السابق، ص  4
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ولا يشترط أن  حيث تكون مفيدة ومهمة للممنوح له ليتيح له تحليق نتائجه جوهرية: .3
أن تؤدي إلى نجاح  ستحدثة ومحددة ولكن يكفيتكون معرةة التصرف مبتكرة وم

 1الممنوح له.
لعلد  وبصورة واضحة يعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية والعناصر المكونة 

للمتللي معرةة  حيث يلزم المانح أن يلدم الامتياز التجاري وهو شرط من شروط صحته،
الهندسية وغير ذلك مما  مات والرسوماتالفنية اللازمة وما يتعلق بها من الوثائق والتصمي

الاستخدام الأمثل، وهذه البيانات  العلد، واستخدامهالازم لاستيعاب المعرةة الفنية محل  هو
أما إن تنتلل شفاهة خلال زيارات المانح ، تنلل عادة بإرةاقها كملاحق للعلد إن كانت مدونة

 2.ة الطرف الأخرأوتابعيه الفنيين لمنش

 الالتزام بمحافظة على سرية التحسينات :الرابعالفرع 

قد  يحاةظ مانح الامتياز على سرية التحسينات الفنية التي الالتزام، أنالملصود بهذا 
أصبحت حلا من  المتللي بنفسه وينللها إلى المانح بموجب شرط ةي العلد، حيث أنها يدخلها

 .للمتلليحلوق الملكية الفكرية 

التحسينات  التزامه بنلل التجاري،ل عناصر علد الامتياز يترتب على التزام المانح نل
يفترض تراضي تنفيذ  وهذا الالتزام يعتبر من الاداءات المشتركة بين المانح والممنوح له. إذ

يدخلها على المضمون الفني  التزام المانح بإمداد الممنوح له بالتحسينات المتوالية التي
إبرام العلد وأثناء تنفيذه وطبيعة هذا  مرحلة التالية علىهذا الالتزام ةي الينشأ لنظامه. إذ 

الالتزام تتميز بالطابع الاحتمالي، الذي يعتمد ويتحدد وجوده بظروف المانح التلنية وقدرته 
 3.على التطوير

                                                           
 .68حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، المرجع السابق، ص  1
 .966بلحاح العربي، المرجع السابق، ص،  2
 .691راهيم النجار، المرجع السابق، ص محمد محسن إب 3
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 الالتزام بمنح حق استغلال العلامات المميزة الفرع الخامس:

 تهسلع العلامات المميزة التي تميز يلتزم مانح الامتياز بتمكين المتللي من استغلال
 والشعار التجاري، وتتعلق تلك العلامات المميزة بالاسم ،زو خدماته موضوع علد الامتياأ

 إذ تلعب تلك العلامات غيرها، والألوان المعتمدة التي تميز الشركة عن والشكل الخارجي،
نما ةي والشعار ليسا ج المميزة دورا كبيرا ةي جذب الزبائن، ةالعلامة زءا من المعرةة الفنية، وا 

تتبادل المعرةة الفنية تكسبها النجاح الذي يؤمن انتشارا  علد الامتياز التجاري يعبرا وبذلك
ذ يمثلان همزة وصل بين المشروع إوالعلامة تسويق المعرةة الفنية  متزايدا بينما يؤمن الشعار

 كحماية الاسم التجاري ية الملررة لها،وتبلى هذه العلامات خاضعة للحماية اللانون والمستهلك
 1.والشعار والرسوم والنماذج الصناعية

 الالتزام بالبيع والتموين الحصري السادس:الفرع 

 يلصد بهذا الالتزام إعطاء المتللي وحده الحق ةي احتكار استغلال نشاط الامتياز
الامتياز  لتزم مانحيسمى بالحصيرية الإقليمية بحيث ي ةي إقليم معين وهو ما محل العلد

لمتللي الامتياز حق  بالامتناع عن ممارسة البيع والتجارة ضمن النطاق الجغراةي الممنوح
ضمن الشروط المنصوص  كما يلتزم بتسليم المتللي المنتجات التي يطلبها منه العمل ةيه،
متياز اللازمة لممارسة نشاط الا ويمتنع عليه توريد المنتجات والخدمات العلد،عليها ةي 

 2.لغيره

بيع  الأول يتمثل ةي امتناع المانح عن كل عملية ةهو يأخذ التزام المانح بمظهرين:
الثاني: يتمثل  أما المظهر وتلديم أي خدمات داخل النطاق الإقليمي لأي من الممنوح لهم.

                                                           
 .622ياسر سيد الحديدي، المرجع السابق، ص  1
 .90حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، المرجع السابق، ص  2



 التجاري الامتياز لعقد القانوني الإطار                                    : الثانيالفصل 
 

 

47 

كونه يجعل من  وتبرز أهمية هذا المظهر ةي للشبكة.ةي قيام المانح بضبط الحصيرية 
 1.حساب الآخر بين الممنوح لهم ةيحول دون تجاوز أيهم نطاقه الإقليمي على المانح

 التزامات الممنوح له: ب الثانيلالمط

 وسندرسه من خلال مجموعة من الفروع:

 الممنوح له بدفع الثمن الأول: التزامالفرع 

قسط  عحيث يلزم الممنوح له بدة يمثل هذا الالتزام تبعية الممنوح له اقتصاديا للمانح،
الفنية وسمعة  مالي محدد بحيث يراعي عند تلدير هذا الثمن قيمة وشهرة العلامة والمعرةة

ويلاس  الخاصة بالمانح، ةالثمن يعد بدلا الشهرة العلامة العلمية.شبكة المانح ونجاح معرةته 
من أو تصميم أو براءة الاختراع  بدلا للشهرة على حق الامتياز أو الاستغلال علامة تجارية

وعلى بداية تاريخ قيام المشروع التجاري  حيث توزيع أو استهلاك الشهرة على عدة سنوات،
الشهرة يبدأ من تاريخ نشوء الشخصية الاعتبارية  صاحب الشهرة وعليه ةان استهلاك بدل

 .سنوات تلي تاريخ تسجيلها للشركة المكلفة ويمتد إلى خمس

العائدات الأولى ثابتة والثانية  وعين منوةيما يتعلق بالالتزام المالي يتألف من ن
 2نسبية.

 الفرع الثاني: الحفاظ على السرية

أساليب أو  يللى على عاتق الممنوح له الالتزام بعدم إةشاء أية معلومات سرية أو أية
تم إةشاؤها  ما بحيث إذا سرية،طرق أو كيفية الاستعمال إلى مشابه من معلومات تعتبر 

بعيدة عن الأنظار  بالمؤسسة ةهذه المعلومات يجب حفظها سريةيمكن أن يوقع الضرر 

                                                           
 .28محمد محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق، ص  1
 .22توةيق خلفاوي، المرجع السابق، ص  2
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بمعنى أن الموظفين العاملين ةي المؤسسة وحدهم يحق لهم الاطلاع عليها بحكم وظيفتهم أو 
 1.عملهم

المعلومات  ومفهوم المعلومات السرية يتسع ليشمل ةلط سرية المعرةة الفنية أمنا كاةة
ومثل هذا  التجاري. لمتبادلة ةي إطار تنفيذ علد الامتيازذات الطبيعة المالية والتجارية ا

للمتدخلين الوصول إلى المعلومات  الأمر يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بعدم السماح
المعلوماتية توقيع كتب يتعهدون من خلالها عدم  كما يتوجب على العاملين ةي إطار المهمة.

 البرنامج.يخص هذه  إةشاء أية معلومات سرية ةيما

 2.العلد إنما بعد انتهاء، ويستمر التكتم ليس ةلط قبل توقيع العلد أو خلاله تنفيذه

 الفرع الثالث: الخضوع والامتثال لأوامر المانح

الامتياز  يلتزم المتللي بالخضوع والامتثال لأوامر المانح ةيما يخص إدارة مشروع
 ويأخذ هذا الخضوع عدة صور:

 :لمحدد للسلعة أو الخدمة محل العقدالبيع بالسعر اأولا: 

 يحدد المانح الامتياز أحيانا نسبة الربح التي يجوز لمتللي الامتياز إضاةتها لليمة
هو  ذلك: والسبب ةي السلعة والسبب ةي ذلك: هو الرغبة ةي إحداث توازن واستلرار للسلعة،

أصحاب  بعض والحد من جشع ةي إحداث توازن واستلرار للسلعة أو الخدمة، الرغبة
يتجه  ، بحيثأخرىأو دخولهم أحيانا ةي مناةسة مع تجار آخرين ةي مناطق  الامتياز،

 3.ذلك من الأسباب وغير الزبائن من تلك المنطلة إلى منطلة متللي الامتياز الأقل سعرا،

                                                           
 .019ص  سابق، مرجع دعاء طارق بكر البشتاوي، 1
، ص 6112مصر،  منشورات الحلبي الحلوقية، ولى،الاطبعة ، الةيجابر عبد الرؤوف، الوجيز ةي علود التنمية التلن 2
89. 
اللاهرة،  العربية،النهضة  الرابع، دارالجزء  ،02/0888العلود التجارية ةي اللانون رقم  الاعمال،قانون  ،علي السيد قاسم 3

 .99ص 
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 :السماح بالتفتيشثانيا: 

 أن يطلعوله  ذ يفرض على متللي السماح للمانح بالتفتيش مؤسسته ساعة يشاء،إ
للمانح  ويدقق ةي كل المستندات المتعللة بهذا النشاط، كما يحق المعلومات، على جميع

على مستوى  ذلك بهدف المحاةظة المتللي، كلالتكلم مع الزبائن والموظفين ةي مؤسسة 
 1.المطلوب أداؤه للمستهلكين، وسمعة الشبكة

 إدارة المؤسسة حسب النظام المحدد:ثالثا: 

 ةيتعين المانح،المؤسسة على حسب النظام الموضوع من  ةر ادإلي يجب على متل
نشاء محاسبة منظمة، بحيث يتمكن المانح من الاطلاع عليه إمساك دةاتر تجارية، عليها  وا 

والمعروضات، كما  كما يلتزم باستعمال مستندات خاصة بالأسعار وأسماء المنتجات دوريا،
 2.عليه أن يتليد بالزي الرسمي لموظفيه

 :الإعلام عن التحسينات الطارئةرابعا: 

 العلد، يتوجب على المتللي إعلام المانح عن كامل التحسينات التي قد تطرأ ةي تنفيذ
باستعمال هذه  أن يمنح المانح بدون ملابل إجازة للاستثمار، وعليهوقد يكون لها ةائدة 

المتللي عن المانح  ةوهذه الالتزامات ونحوها، تؤكد عند البعض أن استللالي التحسينات
 3.ن العلد الذي يبرمه هو علد إذعانأليست مطللة و 

 

 

 
                                                           

 .602، المرجع السابق، ص نعيم مغبغب 1
 .012دعاء طارق بكر البشتاوي، المرجع السابق، ص  2
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 :المشاركة في برامج التدريب والدعاية ولإعلان العامةخامسا: 

الشبكة،  يتولى مانح الامتياز غالبا إقامة هذه البرامج والتخطيط لها لسائر أعضاء
أحيانا بالرسوم الدورية  ون مشمولةوقد تك البرامج،ويساهم كل عضو بجزء من التكاليف لهذه 

  .الامتيازالتي يأخذها مانح الامتياز من أصحاب 

 كما أن اللوحات الدعائية وما ينتجه المانح من أةلام دعائية، وبرامج تعرض من
عرضها ةي  خلال وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، يتولى كل متلق للامتياز مسؤولية

حسب شروط العلد  لعرض على المانح أو على متللي الامتيازمنطلته، وقد تكون تكاليف ا
 1.بينهما
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 المبحث الثاني: انقضاء عقد الامتياز التجاري

 المدة انلضاء)أسباب عامة تتمثل ةي  بعدة صور منها: لامتياز التجاريينتهي علد ا
تتمثل ةي )وةاة أحد  وأسباب خاصة ،(لغائه أو إبطالهإ المحددة ةي العلد، أو بفسخ العلد أو

 .المتعاقدين، أو إةلاس أحد المتعاقدين، أو انهاء علد الامتياز التجاري بالإرادة المنفردة(

 وهو ما سنتناوله ةي هذا المبحث بالتفصيل، من خلال تلسيمه إلى مطلبين.

 المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء عقد الامتياز التجاري

سباب الأ حدأخرى قد ينلضي بتحلق كغيره من العلود الأن علد الامتياز التجاري إ
الغرض المراد من  و تحليقأذا كان محدد المدة إالعامة لانلضاء العلود مثل انتهاء مدته 

ينلضي عن طريق انلضاء  ن علد الامتياز التجاري قدأذا كان غير محدد المدة، كما إرامه إب
شركة وذلك نظرا لكون هذا العلد ، صا معنوياذا كان شخإ ،طرافحد الأالشخصية المعنوية لأ

 1.طرافيلوم على الاعتبار الشخصي للأ

 الفرع الأول: انقضاء عقد الامتياز التجاري بانتهاء المدة المحددة

التكنولوجيا  علد الامتياز التجاري من العلود الزمنية مثله مثل مختلف علود نلل يعتبر
خلالها من الوةاء الأطراف ية معينة ليتمكن ومفاده ذلك انه يتطلب مدة زمن الاخرى،

زم لالجوهرية التي يست بالالتزامات المترتبة عنه، لهذا ةتحديد مدة العلد تعد من المسائل
الاطراف الى تحديد مدة معينة  حولها قبل التوقيع النهائي على العلد ، وغالبا ما يلجا الاتفاق

طراف لعدد مرات التجديد سواء تحديد الأ حالةلهذا العلد ، وكما يعد العلد محدد المدة ةي 
لى إخير يؤدي انتهاء مدة العلد ةي حالة التجديد الأ ةهنا ،و لمدد مختلفة عنهاألمدد مساوية 
 .انلضاء العلد

                                                           
 .099نعيم مغبغب، المرجع السابق، ص  1
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 ن يتجدد العلد ضمنيا حتى ةي حالة عدم تضمين العلد بنص يلضيأكما يمكن 
دون ، علدلتللي ةي استغلال عناصر اوهذا يحدث ةي حالة استمرار الم ،بالتجديد الضمني

العلد رغم  طراف ةي التعامل بينهما بموجب هذاو استمرار الأأ ،ي اعتراض من المانحأ
 1.انتهاء مدته ةهو تجديد ضمني للعلد بنفس الشروط

، والتي يتم من خلالها استثمار الماركات متياز التجاريوتحدد المهلة ةي علد الا
وتحديد هذه المهلة ضروري لتبيان المدى المعطى للاستثمار، وما  ،وسرية المعرةة والشعار

الواجب تواةرها لتجديد هذه المهلة، ةالإشارة إِلى مهلة ةي العلد الملترح يعتبر  هي الشروط
 2تلديمها إِلى الممنوح له ليكون على بينة من اتخاذه اللرار بالمواةلة أو ويجب، أساسيا

لة المعلومات الواجب تلديمها قبل توقيع العلد، ةالمستندات ةي جم يدخل برةضه، وهذا الأمر
 .المعلومات التي سبق الِإشارة إِليها يجب أَن تتضمن جملة من

 وةيما يتعلق بتجديد العلد، ةلا يتم تجديد العلد بصورة إِلزامية وتللائية، إِلا إذا تواةق
 ل موضوع التجديد بشكل واضحالفريلان على ذلك مسبلًا لدى إبرام العلد، مما يستوجب تفصي

 غة.عند الصيا

وتبدو أهمية التجديد ةي أنه يحلق نوع من المصلحة المشتركة بين المانح والممنوح 
ةي إقليم الممنوح له، مما يؤمن  علد الامتياز التجاريإذ يضمن المانح استمرار استغلال  له،

 3.ده واستكمال نجاحالأرباح، بينما يضمن الممنوح له استمرار وجو  استمرار تدةق

 الفرع الثاني: فسخ العقد

انتهاء العلد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخلال أحد  يلصد بفسخ العلد:
 .مابالتز  المتعاقدين
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مات، ويترتب عليه عودة المتعاقدين إلى ما اةالفسخ سبب من أسباب انلضاء الالتز 
صل، إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وأثر الفسخ كما هو الأ قبل التعاقد. كانا عليه

البائع المبيع والمشتري الثمن الذي دةعه، غير أنه يرد على ذلك استثناء  التعاقد بحيث يسترد
ن مات متجددة، ذلك لأاعلود المدة " التي من شأنها انشاء التز  هام بالنسبة للعلود المستمرة

 .مات التي لم تنفذاه على مستلبل الالتز رجعيًا ويلتصر أثر  ارتب أَثر يةسخ هذه العلود لا 

وهكذا ينصرف أثر الانفساخ ةي هذه العلود إلى مستلبلها تاركا ما حدث ةي ماضيه 
 .العلد يطالب من تضرر منهم بالتعويض إذا رغب فار طالأ

ماته اوةسخ العلد يفترض أن المتعاقد الذي يطلب الفسخ ةي مواجهته لم يلم بتنفيذ التز 
، أو على الأقل لم يلم بتنفيذها على الوجه المطلوب، أو تأخر ةي هذا التنفيذ بعضها كلها أو

 1المحدد. عن الوقت

 الفسخ بقوة القانونأولا: 

يحدث  لى اللضاء على العلدإو الانفساخ الذي يؤدي أهذا النوع من الفسخ اللانوني 
ويشترط ةي هذا  ذا العلد،من الالتزامات المترتبة عن ه أكثرو أةي حالة استحالة تنفيذ التزام 

ن تكون نتيجة أولا بد  ن تكون الاستحالة مطللة ولا تتوقف على المتعاقد ةحسبأالوضع 
يفسخ هذا العلد بلوة اللانون  اجتمعت هذه الشروط إذا د لهذا المتعاقد ةيه،ب جنبي لاأسبب 

 .وهذا نتيجة انلضاء هذا الالتزام بسبب استحالة تنفيذه

 تفاقيالفسخ الا  ثانيا:

يعتبر  ن هذا العلدأطراف هذا الفسخ يكون نتيجة لوجود نص ةي العلد يلر بموجبه الأ
يكون عاما حيث  الاطراف بالالتزامات الخاصة به، وهذا اما أحدمفسوخا بمجرد عدم وةاء 

 أويلج العلد،هذا  لى ةسخإي التزام مهما كانت قيمته بالنسبة للعلد يؤدي أخلال بإاي 
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عن السلطة  ، والابتعاداللضاءلى إلتضمين العلد بهذا البند لتجنب اللجوء طراف عادة الأ
 1.قرار الفسخ من عدمهإالتلديرية لللاضي ةي 

 الفرع الثالث: إبطال العقد

 هناك ةرق واضح بين إبطال العلد وةسخه، ةفي حالة الفسخ يكون العلد قد أبرم بشكل
 .حول دون تنفيذهصحيح لكن الصعوبات التي حصلت أثناء التنفيذ ت

 أما الإبطال ةيحصل إذا تضمن عيبًا أثناء الإنشاء تجعله قابلا للإبطال، إما بصورة
 .مطللة أو بطلانًا نسبيًا

 ةي الحالات التالية: الامتياز التجاريويمكن المطالبة بفسخ علد 

إذا صدر غش من قبل المانح، ولم يتمكن من تبرير الأرقام الملدمة، وأخفى عمدًا  .0
 غير الأكيدة لتوقعاته الاستثمارية. صفاتال

على عاتق المانح، كما لو كان الأمر يتعلق  ةإذا حصل خطأ ةي التزام الوسيلة المللا .6
الأعمال السنوية الملحوظ من قبله، وعلى هذا الأساس أقدم الممنوح له على  برقم

 ووظف المستخدمين لديه. استئجار الموقع
بدون وجود  علد الامتياز التجاريل الاتفاق على ةي حال غياب السبب، كما لو حص .9

للمانح، ولا وجود لسرية معرةة لديه مبدعة وذات خبرة، ولا حتى على  الشهرة اللازمة
 للممنوح له. التعاون الواجب تلديمه

 2علد الامتياز التجاري. لعدم تحديد أسعار السلع والخدمات، موضوع .2
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 قضاء عقد الامتياز التجاريالمطلب الثاني: الأسباب الخاصة لان

الاعتبار  علىللد سبلت الاشارة الى ان علد الامتياز التجاري من العلود التي تلوم 
معظمها ةي مدى  حيث كل طرف يختار الطرف الثاني وةق اعتبارات تصب، الشخصي

 ملائمة هذا المتعاقد لتحليق الاهداف المرجوة من هذا العلد.

 ل الفروع التالية.وسنتناول هذا المطلب من خلا

 حد المتعاقدينأوفاة الفرع الأول: 

 ن علد الامتياز التجاري من العلود التي تلوم على الاعتبار الشخصي لكلاأبما 
يختار  مر نجده لدى المتللي الذينجد المانح يجتهد ةي اختيار المتللين، ونفس الأ ،الطرةين

ن أالخاصية  ثار هذهآومن  معه، هداةه من خلال التعاملأيق لالمانح الذي يستطيع تح
اللانوني وهذا يكون  لى ةلدانه لوجودهإطراف يؤدي حد الأانهيار هذا الاعتبار الشخصي لأ

و غير محدد أمحدد المدة  لذا ةعلد الامتياز التجاري سواء كان ،بوةاة الشخص الطبيعي
 1الأطراف.حد أحل  وأنه ينلضي بوةاة إالمدة ة

المتللي  طراف النص ةي العلد على انلضائه ةي حالة وةاةزما على الاولهذا كان لا
 يكون عبارة ةعادة ما ما المانحأو عدم قدرتهم على ذلك، أورةض الورثة الاستمرار ةي تنفيذه 

الامتياز التجاري نتيجة حلها  ةينلضي علد ،و شركة ذات مسؤولية محدودةأسهم أعن شركة 
 و قضائيا.أسواء حلا اتفاقيا 

 حد المتعاقدينألاس إف اني:الفرع الث

لكونه  خطر العلبات التي تواجه التاجر ةي مسار حياته التجاريةأةلاس من يعد الإ
لى زعزعة هذه إدي ؤ و المتللي يأالمانح  ةإةلاس لى انهيار علد الامتياز التجاريإيؤدي 
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حدهما أبتخلف مرين يوجد بوجودهما وتنتفي أيلتضي  ولإةلاس العلاقة الاتفاقية اللائمة بينهما
 الصفة التجارية والتوقف عن دةع الديون نتيجة الاضطراب المعتبر ةي المركز وهما توةر

  .الدائنينالمالي بما يشكل خطرا على حلوف 

 لاس كل منهماإةثر المترتب عن ونظرا لعدم تكاةؤ بين المانح ومتللي يختلف الأ
الامتياز  ةلاس المتللي بالنسبة لعلدإةلاس المانح ثم إينتج عن  يلي معرةة ما نحاول ةيما
 1التجاري.

 فلاس مانح الامتيازإ أولا:

المحور  سلبيا ومباشرا على علد الامتياز التجاري، كونه تأثيراةلاس المانح إيؤثر 
باعتباره المحرك  يضا على السمعة التجاريةأساسي لليام هذه العلاقة الاتفاقية وكما يؤثر الأ

الوضع على مصلحته  كبر يلع على المتللي نظرا لخطورة هذار الأثالفعال لها، ولكن الأ
يتوقف المانح عن توريد  حيث ،ةلاسول من هذا الإوحياته التجارية، ةهو المتضرر الأ

 التجارية محل الترخيص نتيجة غل المنتجات، والسلع المتفق عليها، وتتراجع شهرة العلامة
ةلاسه ةيحل محله إ ،صدور الحكم بشهر ن تاريخوهذا يكون م ،موالهأرة ادإيد المانح عند 

 موال المانح المفلس وهذا ماأدارة إ، ةيتولى 2صةوكيل التفليسة الذي تعينه المحكمة المخت
يترتب بحكم القانون على الحكم من اللانون التجاري الجزائري:"  044 المادةنصت عليه 

ا والتصرف فيها بما فيها موالهأدارة إتاريخه تخلى المفلس عن  فلاس ومنبشهر الإ
 ".فلاسدام في حالة الإ ي سبب كان ماأيكتسبها ب موال التي قدالأ

ثر الأ متياز التجاري، لكن هذاسباب انلضاء علد الاأةلاس المانح يعد من إن أرغم 
اللانونية  وذلك لاستمرار قيام الشخصية ،ةلاس المانحإينتج بمجرد صدور حكم شهر  لا
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هذه الشخصية  لى غاية زوالإلذا ةالمتللي يبلى يزاول نشاطه  ،يكون شركةغالبا ما  ،للمانح
من القانون المدني  444 المادةنصت عليه  جراءات التصفية وهذا ماإعند نهاية كل 

جراءات إالانتهاء من  لى غايةإن شخصية الشركة تبلى قائمة أقرت أحيث ، الجزائري
 1.التصفية

 فلاس متلقي الامتيازإثانيا: 

 ى شهرإليحول بينه وبين قيامه بدةع ديونه مما يؤدي  ما قد يصادف المانح ماك
 ولكم لا ةلاسهإةلاسه قد يحدث ايضا ان يتوقف المتللي عن دةع ديونه باعتباره تاجرا يشهر إ

الامتياز  ثار المترتبة عن هذا الاةلاس بالنسبة لعلديستوي الامر بينهما من حيث الآ
 .يؤثر بصفة مباشرة على المانح المتللي لاةلاس إن أذ إالتجاري، 

 للاستللالية اللانونية التي تعد من خصائص هذه الرابطة الاتفاقية لهذا تنتفي مسؤولية
هذه  طلاقه حيث يجوز للمتللي نفيإالمانح تجاه دائني التللي المفلس ولكن هذا ليس على 

مستمرة سواء  ه خاضع للمانح بصفةنأثبت أذا إثبات وجود تبعية قانونية وذلك ا  الاستللالية و 
 2.ة المتلليأتسيير منش و تدخله المباشر ةيأرشادات الملزمة و الإأعن طريق التوجيهات 

أمواله دارة إةلاس المتللي الامتياز غل يده عن إثار المترتبة على هم الآألعل من 
 المتللي لا ني لأخاصة العناصر المعنوية محل العلد مثلا العلامة التجارية والاسم التجار 

  ةحسب.والانتفاع  يملك عليها بموجب هذا العلد سوى حق عيني يخوله سلطة الاستعمال

                                                           
 .20حنين عبد الوهاب، ابن مبارك عبد الباري، المرجع السابق، ص  1
 .900بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  2



 التجاري الامتياز لعقد القانوني الإطار                                    : الثانيالفصل 
 

 

58 

وجود هذه العلاقة  ن يرقى الى درجة المالك الذي له سلطة التصرف ةرغمأدون 
للمتللي التنازل عنها للغير  التعاقدية يبلى المانح هو المالك لهذه الحلوق المعنوية ولا يجوز

 1.بمواةلة المانح لاإ

 المنفردة بالإرادةنهاء عقد الامتياز التجاري إالفرع الثالث: 

ما  كثر ةيتعهد كل طرف بتنفيذ كلأو أن العلد عبارة عن اتفاق بين طرةين أصل الأ
الالتزامات بصفة  تمام الوةاء بهذهإو ألى غاية نهاية المدة إيترتب على عاتله من التزامات 

طراف ةي وضع حد لهذه الأ حدأهاية العادية للعلد، ولكن قد يتسبب كلية بذلك تكون الن
نلض هذا  أونهاء إلى إطراف حد الأأ كما قد يعمد ةلاسه،إو أما بسبب وةاته إالعلاقة وذلك 

و يلوم بذلك بصفة أخر خطاره للطرف الآإ ما بعدإالمنفردة ويحصل هذا  بإرادتهالاتفاق 
 .نذارإةجائية دون سابق 

 خطار المتعاقدإهاء عقد الامتياز التجاري بعد نإ لا:أو 

لهذا  طراف بمثابة نلضحد الأالمنفردة لأ بالإدارةنهاء علد الامتياز التجاري إيعتبر 
الحالة تكون  وهذه ،انهاأو هذه العلاقة العلدية قبل  لإنهاءسباب غير العادية العلد ةهو من الأ

خر ليتمكن هو الآ همها صدورأمن  ،تخاذ اللرارسباب استثنائية تدةع بهذا المتعاقد لاأنتيجة 
يجوز لكل من المانح  من التنصل من الالتزامات المللاة على عاتله بموجب هذا العلد،

وذلك ةي المدة اللانونية التي  خطار الطرف الثاني بهذه الرغبةإوالمتللي انهاء العلد بعد 
، ولكن هذه المدة ليست من صىأق شهر كحدأحددها الاجتهاد اللضائي الفرنسي بثلاث 

 .الانلاص منها وأالزيادة  للأطرافالنظام العام حيث يجوز 
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 خطارإثانيا: نهاء عقد الامتياز التجاري دون 

العلد  كان لكل من المانح والمتللي ةي علد الامتياز التجاري الحق ةي انهاء هذا إذا
ةي بعض  ولكن معينة،زمنية خطار الطرف الثاني ومنحه مهلة إالمنفردة بعد  بالإرادة

و أنذار إي أرسال إ الاطراف الى انهاء هذا الاتفاق بصورة ةجائية ودون أحدالاحيان قد يلجا 
الضرر بالتعويض نتيجة  خير الحق ةي المطالبةخر مما يعطي لهذا الأخطار للطرف الآإ

 .للعلدنهاء التعسفي الذي لحله جراء هذا الإ

بذلك  المنفردة دون ان يخطر بإرادتهد الامتياز التجاري ةالمانح يمكن له ان ينهي عل
 1عليها ةي العلد وهذا يكون عن طريق توقفه عن توريد هذا الاخير بالمنتجات والسلع المتفق

كل الوثائق التي تخول  و يلوم بسحبأحداث اضطرابات ةي مخزون المتللي ألى إمما يؤدي 
يصرف العملاء عنه ةينخفض  سم التجارية مماللمتللي حق استغلال العلامة التجارية والا

 2و عائداته.أعماله أبذلك رقم 
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 :خاتمة

"، نجد أنها عقد الامتياز التجاريختاما لدراستنا هذه التي تمحورت حول موضوع "
أنه من العلود  بينت بعض الجوانب اللانونية لعلد الامتياز التجاري، توصلنا منها إلى

التجارية الدولية الحديثة التي ظهرت ةي الولايات المتحدة الأمريكية، وما لهذا النشاط من 
أهمية اقتصادية على صعيد الدول الملدمة لهذا النشاط والدول المتللية له، للنهوض 

 بالصناعة وتحليق التنمية الشاملة.

ياز التجاري لما لذلك من أهمية ةي كما تعرضت الدراسة للطبيعة اللانونية لعلد الامت
تحديد الأحكام واللواعد الواجبة التطبيق على هذا العلد، وذلك ةي ضوء الاختلاةات الكثيرة 
حول طبيعة هذا العلد، ونظرا لحداثة هذا العلد وعدم وجود أحكام قانونية خاصة تنظمه، 

 تضاربت الآراء الفلهية ةي تسميته.

أطراةه )المانح والممنوح له( المتمثلة ةي الحلوق ومميز هذا العلد التزامات 
والواجبات، نتوصل ةي آخره إلى الآثار المترتبة عليه والمتمثلة ةي الأسباب التي تجع العلد 

 ينلضي.

 ومن هنا توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصيات، نستدرجها كالآتي:

 النتائج: .2
ملتضاه شخص يسمى المانح، يعد علد الامتياز التجاري عبارة عن علد يلتزم ب -

بالسماح لشخص آخر يسمى الممنوح له، باستخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات 
والرموز التجارية التابعة له، مع نلل المعرةة الفنية وتلديم المساعدات الفنية والتجارية 

ية له، ةي الملابل يلتزم الممنوح له بدةع رسوم دخول شبكة العلد والأقساط الشهر 
المتفق عليها ةي العلد والالتزام بتطبيق المعرةة الفنية بحسب تعليمات المانح، وبأن 

 يفتش أسرار المعرةة الفنية للغير وبعدم المناةسة أثناء سريان العلد.
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يتميز علد الامتياز التجاري بخصائص تميزه عن غيره من العلود منها: علد غير  -
 مسمى، علد معاوضة، علد زمني...الخ.

ناك مجموعة من العلود المشابهة لعلد الامتياز التجاري منها: علد الترخيص ه -
 باستعمال العلامة التجارية، علد الوكالة التجارية، علد وكالة العلود.

يتمثل الإطار اللانوني لعلد الامتياز التجاري ةي مختلف التزامات الأطراف التي  -
المتمثلة ةي الأسباب العامة  خولها لهم اللانون الجزائري، والأسباب انلضاءه

 والأسباب الخاصة.
 التوصيات: .0
 وضع تنظيم تشريعي له نظرا لأهميته بالنسبة للرقي الاقتصادي والتجاري. -
لابد من تضاةر الجهود الدولية لأجل تدعيم هذا النوع من العلود للظفر بمزاياها  -

يد من المناطق المتعددة، خاصة تنشيط المعاملات التجارة، وةك العزلة على العد
 بتوصيلها بأكبر قدر ممكن من المنتوجات والسلع.

ضرورة تنشيط الحملات الاعلامية الواعية على الصعيد المحلي، والدولي لأجل التعريف 
 بهذا العلد، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تبنيه.
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 :المراجعقائمة 

 الرسمية أولا: النصوص

سبتمبر سنة  62المواةق ل  0982رمضان عام  61المؤرخ ةي  28-22الأمر رقم  -
 الذي يتضمن اللانون التجاري. 0822

 0822يونيو سنة  9المواةق  0992صفر عام  09المؤرخ ةي  022-22الأمر رقم  -
 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

المعدل والمتمم للانون العلوبات  0822يونيو  19المؤرخ ةي  022 – 22الأمر رقم  -
واللانون  6112لسنة  92، ج ر عدد 6112/  06/  16المؤرخ ةي  69 – 12رقم 
، 6118مارس 9، ج ر المؤرخ ةي6118/  18/  62المؤرخ ةي  10 – 18رقم 

المؤرخة ةي  12، ج ر عدد 6102/  16/  12المؤرخ ةي  10 – 02واللانون رقم 
 .نون العلوباتالمتضمن قا 6102/  16/  02

غشت سنة  09المواةق ل  0200محرم عام  62المؤرخ ةي  66-81اللانون رقم    -
 ، يتعلق بالسجل التجاري.0881

 ثانيا: المؤلفات 

أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  -
6116. 

ارية، الهيئة الوطنية أحمد شوشه، المسؤولية الجزائية للمسيرين ةي الشركات التج -
 .6160-6161للمحامين بتونس، الفرع الجهوي للمحامين بتونس، 

، منشأة المعارف، مصر، 6أحمد محمد محرز، الوسيط ةي الشركات التجارية، ط  -
6112. 

، شركة التضامن، 6إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الثاني، ط -
 .6118منشورات حلبي الحلوق، بيروت، لبنان،

، دار الفكر العربي، 9رؤوف عبيد، مبادئ اللسم العام من التشريع العلابي، ط -
 .0822اللاهرة، 
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سعيد يوسف البستاني وعلي شعلان عواضة، الواةي ةي أساسيات قانون التجارة  -
 .6100، منشورات الحلبي الحلوقية، لبنان، 0والتجار، ط 

علوبات، دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة للانون ال سليمان عبد المنعم، -
 .6111، الإسكندرية

صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، د ط، دار النهضة العربية، بت سويف،  -
6112. 

عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف،  -
 .مصر

لهدى، الإسكندرية، ، دار ا-النظرية العامة –عبد الفتاح الصيفي، قانون العلوبات  -
 .مصر

، دار البدر، 0الجريمة، ج  –اللسم العام  –عبد الله سليمان، شرح قانون العلوبات  -
 .، الجزائر0888

الشركات  –التاجر -عمار عمورة، شرح اللانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية -
 .6102التجارية(، دار المعرةة، الجزائر، 

ئية للشركات التجارية ةي اللانون الجزائري واللانون محمد حزيط، المسؤولية الجزا -
 .6109الملارن، دار هومة، الجزائر، 

نادية ةضيل، أحكام الشركة ةي اللانون التجاري الجزائري )شركات الأشخاص(، ط  -
 .6118، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 9

، غزة 0سطيني، ط نضال جمال جرداة، الوجيز ةي شرح أحكام اللانون التجاري الفل -
 .6118ةلسطين، -

 ثالثا: الرسائل العلمية  

 أطروحات الدكتوراه: .2
ويزة بلعسلي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريدة الاقتصادية، رسالة  -

لنيل شهادة دكتوراه ةي اللانون، كلية الحلوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .6102تيزي وزو، 
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، المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات التجارية، مذكرة أعدت ةي إطار ةرحات كريم -
التكوين التخصص لللضاة، قانون الأعمال، المدرسة العليا للمصرةة، بوزريعة، 

 .6112الجزائر، الدةعة الخامسة، 
 مذكرات الماجستير والماستر: .0

 الماجيستير: 
وبات الجزائري، رسالة عبد الستار مزياني، المساهمة الجنائية ةي قانون العل -

 .6101ماجيستير، معهد البحوث والدراسات العربية، اللاهرة، 
عمار مزياني، المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات، بحث لنيل شهادة الماجيستير  -

 .6112- 6119باتنة، كلية الحلوق، -ةي اللانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر
ري الشركات التجارية الخاصة، مذكرة ملدمة ةدوى كحلوش، المسؤولية الجزائية لمسي -

، كلية الحلوق، 0لنيل شهادة الماجيستر ةي قانون الأعمال، جامعة قسنطينة 
6102-6102. 

ميلود بن عجيمة، التسيير ةي شركة التوصية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ةي  -
 .6106-6100الحلوق تخصص قانون أعمال، جامعة وهران، كلية الحلوق، 

 استر:الم 
جازية معان، المسؤولية الجزائية للشركة كشخص معنوي، مذكرة لاستكمال متطلبات  -

ورقلة، كلية الحلوق والعلوم السياسية،  -الماستر الأكاديمي، جامعة قاصدي مرباح
 .6109قسم الحلوق، 

حميد طهير، المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة، مذكرة ملدمة لنيل شهادة  -
سعيدة، كلية الحلوق  -صص قانون أعمال، جامعة الدكتور الطاهر مولايماستر، تخ

 .6161-6108والعلوم السياسية، قسم الحلوق، 
حنان مباركة كركوري، مسؤولية المسير ةي الشركة التجارية، مذكرة ملدمة لاستكمال  -

 –متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون الشركات، جامعة قاصدي مرباح 
 .6102-6102كلية الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق،ورقلة، 
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ةضيلة سويلم، محاضرات ملياس مسؤولية مسيري الشركات مللاة على طلبة السنة  -
الثانية ماستر تخصص قانون أعمال، كلية الحلوق والعلوم السياسية، قسم حلوق، 

 .6161-6108جامعة الدكتور مولاي الطاهر، الموسم الجامعي 
اوي، المسؤولية المدنية والجزائية لمسير الشركة التجارية، مذكرة ملدمة لنيل هالة حمد -

المسيلة، كلية  -شهادة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد بوضياف 
 .6102-6102الحلوق والعلوم السياسية، قسم الحلوق، 

 رابعا: المقالات العلمية

ركة المساهمة ةي إطار تطبيق سهام دربال، الرقابة اللضائية على المسيرين ةي ش -
مبادئ الحوكمة الرشيدة، مجلة المنار للبحوث والدراسات اللانونية السياسية، كلية 
الحلوق والعلوم السياسية جامعة يحي ةارس بالمدية، الجزائر، العدد الخامس، جوان 

6109. 
ية للبحث عائشة بوعزم، ممثل الشركة التجارية ةي اللضايا الجزائية، المجلة الأكاديم -

 .6106، العدد الأول، 2اللانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 
عادل بوبريمة، كمال ةرشة، المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة، مجلة إيليزا  -

 .6160، العدد الثاني، 12للبحوث والدراسات، المجلد 
السجل التجاري"، المجلة ةتيحة يوسف عماري، " الآثار اللانونية لعد الليد ةي  -

 .6112، 6، عدد 02الجزائرية للعلوم اللانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، ج 
لحسن مدراوي، حدود سلطات مسيري الشركات التجارية ومسؤوليتهم وآثارها على  -

، العدد الأول، 91الغير، المجلة الأةريلية للدراسات اللانونية والسياسية، المجلد 
 .6161الجزائر،  –حمد درارية، أدرارجامعة أ

مفتاح بوجلال، ممثل الشخص الاعتباري ةي قانون الشركات التجارية، مجلة  -
 .6112المؤسسة والتجارة، العدد الرابع، وهران، 
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 :ملخص
تعتبر الشركة التجارية أداة مثلى للتطور الاقتصادي ةي العصر الحديث، نظرا للدرتها الهائلة 

لليام بالمشروعات الاقتصادية التي تحلق الازدهار والنمو ل ،على تجميع رؤوس الأموال الضخمة
ةلد ، وهو الأمر الذي أثار اهتمام المشرع الجزائري بها وسن قوانين تخص كل من خالفها، الاقتصادي

يتمتع ، من اللانون المدني 202اعتبر المشرع الشركة التجارية شخصا معنويا، حسب نص المادة 
ويشترط المشرع لليام ، يل اللانوني أمام الجهات الرسمية، بالإضاةة إلى التمثبالاستللال المالي والوظيفي

هذه الأخيرة، أن ترتكب الجريمة من طرف مسيري الشركات التجارية وتجاوزاتهم لحدود سلطتهم، وأن 
 ترتكب لحساب الشركة نفسها.

ويعهد للمسير الإشراف على  وةي إطار العلد التأسيسي للشركة، تحدد حلوق وواجبات الأطراف المتعاقدة،
يمكن أن يكون ، و تسير دواليب الشركة، وةق بنود العلد التأسيسي، والتشريع المتعللة بالشركات التجارية

التسيير السيئ للشركة مصدرا لأضرار مهمة بالنسبة للمساهمين والشركاء وحتى لدائني الشركة، ةينجم عن 
شركة، حيث لم يكتفي المشرع بتحديد الأخطاء الناجمة التي ذلك خسائر للذمم المالية الشخصية وذمة ال

 تحدد مسؤولية المسير، بل دعمها بجرائم جزائية تبرر ضرورة الردع الجزائي لهذه التصرةات.
Abstract: 

The trading company is considered an ideal tool for economic development in the 

modern era, due to its enormous ability to accumulate huge capital,To carry out economic 

projects that achieve prosperity and economic growthThis aroused the Algerian legislator’s 

interest in it and enacted laws pertaining to anyone who violated it.The legislator considered 

the commercial company a legal person, according to the text of Article 417 of the Civil 

Code,It enjoys financial and functional independence, in addition to legal representation 

before official bodies. 

The legislator requires for the latter to be established, that the crime be committed by 

the managers of commercial companies and their transgressions of the limits of their 

authority, and that it be committed for the account of the company itself. 

Within the framework of the company’s founding contract, the rights and duties of the 

contracting parties are determined, and the manager is entrusted with supervising the running 

of the company’s wheels, in accordance with the articles of the founding contract and the 

legislation related to commercial companies., And theBad management of the company can 

be a source of significant damage to the shareholders, partners, and even the company’s 

creditors, resulting in losses of personal financial receivables and the company’s liability, as 

the legislator was not satisfied with identifying the resulting errors that determine the 

responsibility of the conductor, but supported it with criminal crimes that justify the necessity 

of penal deterrence of these actions. 
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